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بتنظيم حياة الأسرة وذلك سعيا لتحقيق أمن المجتمع   لقد اهتم التشريع الإسلامي
جتماعي بين الأفراد، حيث تحظى الأسرة في الإسلام بمكانة  واستقراره وتحقيق التكافل الإ

سليمة بين   نشاء علاقاتإمتميزة من حيث تطبيق الأحكام والتشريعات التي تساهم في 
أفرادها، ومن بين الموضوعات التي عالجها الدارسون والمتعلقة بالشريعة الإسلامية مسألة 

 وضرورتها وحدد من يتولى مسؤوليتها. النفقة، التي حث عليها الإسلام وبين أهميتها 

ونظام النفقة كغيره من الأنظمة القانونية الأخرى أولى له المشرع الجزائري أهمية كبيرة، حيث  
خصص له فصل في قانون الأسرة تحت عنوان "النفقة"، حتى يعطي الحق للدائن بالنفقة في  

ية وضبطها في حالة من السكون،  المطالبة بهذا الحق وأخذ أحكام النفقة من الشريعة الإسلام
  واجتهادات ي الاجتهاد القضائي ويجعل تلك الأحكام في حالة حركة عن طريق تطبيقاتت ليأ

    .جتماعي الحاصل ومستجدات الواقع المعيشيجديدة تتماشى مع التحول الإ 

 شكالية البحث إ
جتهاد  الإو المنهج الذي تعامل به ه  مايدور موضوع بحثنا حول إشكالية رئيسية تتمثل في:  

   ؟أحكام قانون الأسرة طبيق في مادة النفقة وإلى أي مدى وفق في ت القضائي الجزائري 
 والذي يندرج تحتها إشكاليات فرعية:  

 ؟ هي أهم تطبيقاته فيما يتعلق بمشتملات النفقةما  -
 جتهاد القضائي الجزائري؟ أقسامها في الإ ما هي  -
 جتهاد القضائي الجزائري؟ ما هي موجبات ومسقطات النفقة في الإ  -
 الموضوع   ةهميأ

الاجتهاد القضائي في سد النقص في النص   ةمساهم  كيفيةالموضوع في  ةتكمن اهمي  -
   .النفقةغموضه في موضوع   وتفسيرالقانوني 

صدار العديد من  إمن خلال   بالنفقة المتعلقةالعليا في حل المسائل  المحكمة ةمساهم -
 . بهذا الموضوع الخاصةالقرارات 
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في ظل عدم وضوح النص  النفقة ةقضاء مع خصوصي التعامل  كيفية التعرف على  -
 الأساس. القانوني وعدم توفره من 

 سباب اختيار الموضوع  أ 

   ةسباب ذاتيأ

   .جتهاد القضائيلى الإإوالتطرق  بالنفقة  المتعلقةالمواضيع  ة في معالج  الرغبة -

جتهاد القضائي في  الإ ةخاص  القضائية الممارسةمن خلال  العمليةميولنا للمواضيع  -
 . الأسريةالقضايا 

   ةسباب موضوعيأ

  مختلفةمراجع  ةفي عد المتفرقة بالنفقة الخاصة القضائيةجتهادات تجميع مختلف الإ  -
 . الجامعيين في المستقبل  للطلبةالبحث  ةلتسهيل مهم  ةوجعلها في مدونه واحد

جتهاد  مما يستدعي تدخل الإ  النفقةفي موضوع  ةوكافي  ةغير شامل القانونية القواعد  -
   .القضائي لسد الفراغ القانوني 

   الدراسةهداف أ

وسط   النفقة ليها في حل مشاكل إالعليا التي يمكن الرجوع  المحكمة قرارات  ةمساهم  دىم -
 . الفراغ القانوني

  النفقةستيعاب مستجدات إ علىقدرته   دىجتهاد القضائي وملى بيان دور الإ إيطمح البحث  -
   . بما يضمن حفظها

لى كل  إالجامعيين وذلك من خلال تحليل موضوعنا والتطرق  الطلبة ةفادإو  المكتبةثراء إ -
   .جزئياته

العليا   المحكمةوقرارات من   ةنصوص قانوني  بشأنهالمسائل صدرت  ةتحليلي  دراسةجراء إ -
   ة.تفسيري   قضائيةتمثل اجتهادات 
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 بحث منهج ال 

مبينين حكمها وأثرها  فقد بحثنا كل المسائل منفصلة عن بعضها  :المنهج التحليلي نااستعمل  -
 .وخلاف العلماء فيها

 باستخراج الفروع وجزئيات المسائل من أمهات كتب الفقهاء  ناالاستقرائي: فقد قم والمنهج - 
 .منها ناهاواستقرأ

المقارن: ويظهر ذلك في إجلاء اختلاف الفقهاء في شتى المسائل  لى المنهج إبالإضافة  -
 .جاءت به المحكمة العلياما  مع   المبثوثة في هذا البحث

 خطة البحث 

لى فصلين، نتناول في الفصل الأول النفقة التي تنشأ نتيجة للرابطة  إالبحث وقسم هذا 
وجاء   الزوجية سواء بقيامها وهذا سيكون المبحث الأول أو بانحلالها وهذا المبحث الثاني

في   الأولاد )الفروع( سنتحدث فيه على  الفصل الثاني ليبين النفقة التي تنشأ من رابطة القرابة
 المبحث الأول وباقي الأقارب في المبحث الثاني. 

يكون بهكذا تقسيم وهذا أولا عملا بتقسيم نظام المواريث لتداخل  واقتضت طبيعة الموضوع أن 
ومحاولة   جاءت به المحكمة العليا فيما يخص النفقةما اة مع النفقة مع الميراث وثانيا بالمواز 

 موازنة الموضوع. 



 
 

 

 

 
 

 الفصل الأول:  
 الزوجية النفقة بسبب 
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حقوق الزوج على ف ،بين الزوجين  ةمشترك  ق حقو   الزوجية الرابطةتترتب على قيام   
على الزوج منها    الزوجةوحقوق  ، بالمعروف  تأديبها  ةلاي و و  الطاعةتتمثل في حق  الزوجة

ن  أو  يلحق بها ضرر  ألاوهو  ةوحقوق غير مالي   والنفقةالتي تتمثل في المهر  الماليةالحقوق 
                              . ن تعددنإيعدل بينها وبين غيرها من زوجاته 

  الأسرية الرابطةحسنا وتقوم  اسير  الزوجية الحياةهذه الحقوق والقيام بالواجبات تسير  ةوبمراعا
ومقاصد  الساميةغراضها أ على تحقيق  ة وتكون قادر   ،مرها ويشتد عودهاأ وتستقر ويستقيم 

                                                     العالية. الشريعة

على  ةغرض منها وكانت غير قادر لل المعاكسة الجهة في  الزوجيةذا صارت الحياه إما أ    
  بالولادةمن النتائج منها ما هو خاص   ةجمل ة  مخلف الزوجية الرابطةتنحل   مقصدهاتحقيق 

وهي حق للزوج على زوجته   كالعدةومنها ما هو خاص بالزوجين  ، وحضانةمن نسب 
في   النفقةونحن سنصب جل اهتمامنا بحق الزوجة في  ،على زوجهاة لزوج لحق  والنفقة،

العليا  للمحكمة القضائي  الاجتهادوما الذي جاء به   ،و في حال انحلالهأحال قيام الزواج 
بسبب   "النفقةتقسيم هذا الفصل الذي يحمل عنوان  لى ضرورةإا ارتأينا بهذا الخصوص لذ

والمبحث  الزوجية  بقيام الرابطة النفقةول سنتناول فيه المبحث الأ  ،الى مبحثين الزوجية"
وجية معتمدين في تقسيمنا على طبيعة العلاقة  الز  الرابطة بانحلال  النفقةالثاني سنتناول فيه 

 الزوجية والتي تبدأ بقيام و تنتهي بانحلال و الآثار التي تنشأ عن كل منهما. 
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 بقيام الرابطة الزوجية  النفقة  المبحث الأول: 
زوجته ما   ةفقن وجب الاسلام على الزوج أحيث ة  على زوجها النفق الزوجةحقوق   أعظممن   

كما خصها  أركانها.  بأي ركن من   لم تخل الزوجةبينهما وما دامت   ةقائم الزوجيةدامت 
  جملةمن خلال   ،العليا  للمحكمة القضائية الاجتهادات وكذلك الجزائري باهتمام بالغالمشرع 

والذي   الزوجية الرابطة"بقيام  النفقةبعنوان "تناولها في هذا المبحث ن التي س و  ، من الاحكام
في المطلب   الزوجية  النفقة اتول ومسقطفي المطلب الأ  النفقة ةسنتطرق فيه الى ماهي 

 . الثاني

 المطلب الأول: ماهية النفقة
 : ينقسم الى ثلاث فروعو 

 الفرع الأول: تعريف النفقة ودليل وجوبها 
 ولا: تعريف النفقة أ

 :لغة -أ

في مصدر   اللغةوقد اختلف علماء  ،اسم لما ينفقه الانسان على غيره اللغةفي  النفقة  
 إذاقا و نف الدابة تيقال نفق  ،وهو الهلاك  نفوق،من ال  ةما ان تكون مشتقإهي  يلقف ،اشتقاقها

 .راجت إذانفاقا  السلعة تفقن ويقال   ،واجر من النفاق وهو ال ةما ان تكون مشتقإو  ،هلكت
نفاق  ن الإو لأأك للمال ن في انفاقه عليهم اهلاالانسان على عياله لأوسمي بها الذي ينفقه 

 . 1رواجا لحال المنفق عليه 

يستعملون   اللغةهل أ عند ف . هل العرفأ وعند  اللغةهل أ عند  استعمالات النفقة ةكلملن إ  
العرف فلديهم   هل أ ما أ .اسما لعين المال الذي ينفق الانسان على عياله النفقة ةكلم

به خصوص الطعام، ويعطفون عليه السكنى والكسوة،   ويريدون يطلقونه لأول  ، ان استعمالا

 
.ص.  ص  ،1998، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، ، مادة )نفق(ابن منظور، معجم لسان العرب، المجلد السادس - 1

4508-4509 . 
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وهي  أنواع  ثلاثةيشتمل   ما الثانيو  .والسكنى  والكسوة النفقةيجب على الزوج :  فيقولون مثلا 
 . 1والكسوةالطعام والمسكن 

تجب    . والنفقةدرار على الشيء بما به بقاؤهعن الإ ةنفاق وهي عبار بمعنى الإ  ونقول: النفقة  
   .2 الملكومنها النسب ومنها  الزوجية، بأسباب

و غيره من  أيحتاجه هو  فيما، والمراد به الشيء الذي يبذله الانسان ة جمع نفق توالنفقا
 . 3الطعام والشراب وغيرهما

خرجت   إذا، يقال نفقت الدابة بمعنى الاخراج والذهاب  اللغةفي  النفقةحاج العربي لوعرف ب   
  .4نفقات  ااسم مصدر وجمعه والنفقة ملك صاحبها بالبيع، والمصدر النفوق كالدخول  من

                                                            :  اصطلاحا -ب 

اسم لما يصرفه الانسان على زوجته وعياله واقاربه ومماليكه من طعام وكسوة ومسكن    
ما تحتاج اليه لمعيشتها من الطعام والكسوة والمسكن والخدمة   :وخدمة، فالمراد بنفقه الزوجية 

 .5يا وادوات منزليه بحسب المتعارف بين الناس فعلوكل ما يلزم من فراش وغطاء 
 ولم يتم تناول تعريف النفقة لا في القانون ولا في الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا. 

 الزوجية   ةنفقالدليل وجوب  :ثانيا

   .جماع والعقل والإ ةن والسن آالزوجة بالقر  ةتثبت نفق

  :في القران -أ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ  ...: ﴿قوله تعالى  -

 
الدين عبد المجيد، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، مطبعة الاستقامة، مصر،  محمد محي  - 1

 . 242ص. ، 1942
 . 659، ص.2000البناية شرح الهداية، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، لبنان،  بدر الدين العيني، -2
 . 318، ص.1994السلام، الجزء الثاني، دار الحديث، مصر، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، سبل  -3
بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، -4

 . 169ص.  ،الجزائر
 . 183، ص.2011عبد الفتاح تقية، قانون الأسرة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، مصر،  -5
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  1...﴾ وُسْعَهَا
وهُنَّ لِتُضَيِ قُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ   - وقال أيضا: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِ ن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّ

...﴾أُولَاتِ حَمْلٍ فَ   2أَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

  وقال أيضا: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِ ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللََُّّ لَا يُكَلِ فُ  -
                                                            3مَا آتَاهَا...﴾ اللََُّّ نَفْسًا إِلاَّ 

  والمأمور هو الزوج وهو المخاطب هنا  ةالبقر  ةمن سور   233  الآيةويقصد بالمولود له في 
   .زوجته على بالإنفاق 

الزوج على زوجته على قدر ما يجده من   بإنفاق الطلاق ةمن سور  7و 6الآية  وجاءت  
 . ة والمقدر  ةالسع

   في السنة: - ب

اتَّقوا اَلله في النساءِ؛ فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ الله،  قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "  -
تكرهونَه، فإنْ فعَلْنَ ذلك  واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله، وإنَّ لكم عليهنَّ ألاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحًدا 
 . 4"رواه مسلم و غيره فاضرِبوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِ حٍ، ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ 

يا رسولَ اللََِّّ إنَّ أبا سفيانَ  :" و في الصحيحين: أن هندا بنت عتبة زوجة ابي سفيان قالت -
إلاَّ ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي   رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي،

 5" ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ 

أتيت رسولَ اِلله صلَّى اُلله عليه وسلَّم، فقُلتُ: ما تقولُ في  وما روي معاوية القشيري، قال: "  -
 6"  تكتَسُونَ، ولا تَضرِبوهنَّ ولا تُقَبِ حوهنَّ نسائِنا؟ قال: أطعِمُوهن ممَّا تأكلونَ، واكسوهنَّ ممَّا 

 ودلالة هذه الأحاديث على وجوب نفقة الزوجة على زوجها لا تحتاج الى بيان. 

 
 233سورة البقرة، الآية  -1
   6سورة الطلاق، الآية  -2
  7سورة الطلاق، الآية  - 3
  1218رواه مسلم،  - 4
 1714رواه مسلم،  - 5
   2144سنن ابي داوود،  - 6
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 جماع:  في الإ -ج 
على   النفقةوجوب  رضوان الله عليهم على الصحابةجمع المجتهدون من عصر أفقد   

نها أحاديث و والأ الآياتما فهم من هذه   ةمؤكدا على صح جماع هنا جاء و الإ  الزوجة،
كما    فقيرا،على الزوج ولو كان  النفقةوتجب   ة على زوجها،الزوج  ة نفق في وجوب  ةقاطع

متى    ،و لم تصلحأ ة للوطءصالح  ة،و غني أ ةفقير  ة، و كتابي أمسلمه كانت   للزوجةتجب 
 . 1الزوجية بيت  مسكها الزوج فيأ
 : العقل -د

ممنوعة   هي ف ، في بيته لحقه ة محبوس لأنهاالزوج على زوجته   إنفاقوجوب ب العقل يقضي    
ولو لم تجب عليه نفقتها مع    ،عليه ةواجب نفقتهاكانت  ، فوالسعي للاكتساب من الخروج

وهذا ما لا يقره العقل ولا ترضى   ،لهلكت جوعا بإذنه لا إمها بالبقاء في داره وعدم الخروج الز إ
   والإنسانية.  المروءةبه 

 وتقديرها  الزوجية النفقةاستحقاق  :الفرع الثاني 
 النفقةشروط وجوب  أولا:

 : الزواج الصحيح   - أ
 2ق.أ.ج  مكرر    9و 9 ى أركانه طبقا للمادةوفت ساشرعا  ان يكون الزواج صحيح أيجب   

ذا كان إف .و الاستعداد لهأالذي يكون من الزوج على زوجته  الاحتباسيشترط وجود  ولكن
لعدم تحقق   العدةن وجبت إو  للمرأة  ةفلا نفق  ةزوجي  ةنفق  للزوجةو باطلا لا تجب أالعقد فاسدا 
 .3الموجب لها 

 النفقةدى الزوج هذه أفاسدا قبل ظهور الفساد ثم  اقدعالمعقود عليها  للزوجةولو حكم   
فساد العقد  عليها دون حكم ثم ظهر أنفق وإذا ،ظهور الفساد  أداه بعدن يسترد ما أيمكن له ف

 . 4يعتبر متبرع  لأنه  أنفقهفهنا لا يسترد ما 
 

للدراسات والنشر  محمد كمال الدين امام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية  - 1

 129، ص.1996والتوزيع، لبنان، 
،   2005/ 02/ 27، المؤرخ في 02-05بالأمر رقم  ، المعدل والمتمم1984/ 06/ 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم  - 2

 20، ص.2005، 15المتضمن قانون الأسرة، ج.ر، عدد 
 172بلحاج العربي، المرجع السابق، ص. - 3
 133امام، المرجع نفسه، ص.محمد كمال الدين  - 4
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 للمعاشرة:صالحه  الزوجة ن تكون أ - ب
غير صغيرة عاجزة على  و  ، بها  هصالحة لاستمتاعوتكون ، ى الزوجبعد أن تسلم نفسها إل  

قد قيد سن   الجزائري  والخدمة والإئتناس، وعادة تكون قادرة مادام المشرعالمباشرة الجنسية 
الزوجة مستعدة لأداء   ، أما إذا كانت 1  ج ق.أ. 7سنة وهذا في المادة  91  ـزواج الأنثى ب

لها  واجبة واجبها من المعاشرة، والعيب في الزوج بعجز أو مرض أو سفر أو غيره فالنفقة
" إن حق النفقة مرتبط بحق   : عليه حسب غالب الفقه، وبذلك قضت المحكمة العليا بقولها

تقدم نلاحظ أن المشرع الجزائري، قد أخذ بما تم الاتفاق    ومما  .2"التمتع بالزوجة ولو حكما
  والدخول تحصر في عقد الزواج الصحيح  والتي ق.أ.ج   من 74عليه بين الفقهاء في المادة 

حتى يتحقق الهدف الأساسي من الزواج كرابطة   الزوجة صالحة للمعاشرة، وكون ة،  بالزوج 
مقدسة بين الذكر والأنثى، التي تجب المحافظة عليها من الطرفين بحيث تقوم الزوجة  

غاب   وإذاأطاعته  أمرها وإذا سرته إليها نظر إذا صالحة، امرأة  وتكون  زوجها نحو   بواجباتها
معناه تمكينه من نفسها،   في ن مصطلح الطاعة يشمل إبل  ،3وعرضهعنها حفظته في ماله 

ن  مية  معصالمبدأ المعروف القاضي بألا طاعة لمخلوق في   الاعتبار مع الأخذ بعين 
فالأمر يدور بين   . حق جوهري للزوج، يقوم الزوج بالمقابل بالإنفاق عليها وذلك .الخالق

 .للزوجةواجب الزوج هو النفقة التي تمثل حًقا و الواجب والحق فواجبها حق للزوج، 
وعند المالكية والشافعية أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج وهي صغيرة لا يجامع مثلها   -

اع، فلا تستحق العوض من النفقة،  ت ستم م يوجد التمكين التام من الاالنفقة لها لأنه ل فلا تجب 
حقه لكبر أو مرض أو غيره، فلها   استيفاءعلى الزوج  وتعذر من جانبها   وإذا كان التمكين

 . 4على نفسه وهو رأي أبي حنيفة  النفقة لأنه هو الذي فوت حقه
 بالزوجةالدخول   - ج
متى  ،  م لم تتمأفعلا  الجنسية المخالطةسواء تمت  بالزوجة  الصحيحة الخلوةي بمعنى أ  

  فضبر  المخالطةج ذلك لعدم حصول االزو في  يعود لضعف المخالطة العجز علىكان 

 
 19نفسه، ص. ، المرجع02/2005/ 27، المؤرخ في 02-05الأمر رقم  - 1
 111، ص.1989، 1، م.ق، عدد  02/2819/ 10، بتاريخ 39394م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 2
 140، ص. 1989محمد علي الصابوني، من كنوز السنة، الطبعة الثالثة، دار القلم، سوريا،   - 3
      173-171، ص.ص.1977السيد سابق، فقه السنة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي، لبنان،  - 4
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ذا  إكذلك  .1النفقة له يعتبر نشوزا منها وبالتالي يسقط حقها في  اهتللزوج ومقاوم الزوجة
و تخلت عن  أ اذن زوجهإمن غير   الزوجيةو غادرت محل ألى منزله إمتنعت عن الانتقال ا

قضي بالرجوع  ي نهائي    وقام الزوج برفع دعوى قضائية ضدها وصدر حكم ها دون مبرر واجبات
وهو ما   ة.في النفق وسقط حقها نها ناشزأ عن تنفيذه حكم ب  نعت ن امتإف ،الزوجية  لى بيت إ

والذي  1984/ 09/07ر بتاريخ الصاد 33762العليا في قرارها رقم  المحكمةجاءت به 
   :نص على 

  بأحكامالمحكوم بها  الزوجية ة عن استئناف الحياةالزوج  ع امتنان أ امن المقرر قانون " 
 .2"وغيرها  النفقةمن   الزوجية هاحقوق  تفقدوبالتالي  ،منها  نشوزايعتبر   نهائيةصبحت  أ

 النفقة تقدير   :ثانيا
ير في حدود  تف ولا تق ار سبلا ا  الكفاية ةفقن   ة هي للزوج  ةالواجب  ةن النفقأاء على هالفق اتفق   

﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِ ن سَعَتِهِ وَمَن   تعالى:بقوله  ذاخ أوهذا  .3الزوج  طاقةوفي حدود   ،المعروف
ا آتَاهُ اللََُّّ لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ نَفْسًا إِلاَّ مَا  . 4آتَاهَا...﴾  قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّ

ورغم   الزوجة. نفاق على سرا في الإعو م أرا يسصريحه باعتبار حال الزوج م  الكريمة  فالآية
و أ اي بحسب حال الزوج يسر أ ، تقدر بحال الزوجين معا ةنفقالن أب   اءهذا قرر جمهور الفقه

،  ويراعى في تقديرها عرف وعادة أهل البلد ،الكفايةتقل عن حد   ألاعلى  الزوجة وحال ، عسرا
  79 المادةالمشرع الجزائري في  يهلإوهو ما ذهب  .5وحال الوقت والأسعار مع اعتبار الوسط 

حال الطرفين   النفقةفي تقدير  : " يراعي القاضيالجزائري والتي جاء فيها ق.أ.ج من  
 .6..." وظروف المعاش

    : 16/1/1989الصادر بتاريخ  51715العليا في القرار رقم  المحكمةما جاءت به  ومثل   
 . 7..."حال الطرفين وظروف المعاش  النفقةن يراعي القاضي في تقدير  أيضا أومن المقرر  "

 
  172-171بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.ص. - 1
  119، ص.1989، 4، م.ق، عدد  07/1984/ 09، بتاريخ 33762م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 2
  174.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص - 3
  7سورة الطلاق، الآية  - 4
  ،02-05قانون الأسرة بتعديلات الأمر )غير منشور(، نقلا عن بلحاج العربي،  39689م.ع، غ.أ.ش، القرار رقم  - 5

   246، ص. 2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  6، ص. 2005، 24ج.ر، عدد ، المتضمن قانون الأسرة، 1984/ 06/ 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم  - 6
  55، ص. 1992،  02، م.ق، عدد  1989/ 16/01بتاريخ  ،51715م.ع، غ.أ.ش، القرار رقم  - 7
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  الذمةكون ، الزوجة ةبحسب حال الزوج ومهما كانت حال النفقةنه يجب تقدير  أ والحقيقة
نها  أبتزوجها المعسر يعني   فالزوجة ،ق.أ.ج  1 ةفقر  37 المادةحسب نص  ةلها مستقل المالية
محمد بتاريخ  أسيدي  ةمحكم عن وقد صدر حكم  .1التي تدخل في استطاعته  بالنفقة ةراضي 

 ةمراعاشرعا مع   ةالمنفق لهم واجب  ةنفق : "نأعلى الخصوص ب  ه جاء في   11/11/1984
   موسر". ن المدعي المذكور أوالحال  ،فق لهم ن الم  ةللمنفق وحاج  والاجتماعية  الماديةالظروف 
ن تقدير  أحيث   : "15/12/1980العليا في قرارها الصادر بتاريخ  المحكمة ه كدت أوهذا ما 

مراعاة  بعد  والاجتماعية الماديةالزوج   اتساس امكاني أي القاضي على أر ل وكولم النفقة
 .2"في البلد الجاريةسعار والعرف والأ العادة

   الزوجية  النفقة تمشتملا: الفرع الثالث
والعلاج  والكسوةالغذاء  النفقةتشمل  " نه:أ ب  ق.أ.ج 78 المادةنص المشرع الجزائري في   

 . 3" وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة أو أجرته. والسكن
 : كالاتي  النفقةت شتملامقسم  ن ن أيمكن  المادةومن نص هذه 

 ة. ثانوي   أساسية ومشتملات تمشتملا 
 الأساسيةالمشتملات   أولا:

  :والغذاء والشراب  ماطعال  - أ
على  هل البلد و أ  ادةحسب ع على كفيها وما ي  ن يحضر لها ما تحتاجهأنه يجب عليه إف  

كل اللحم يوميا فرض لها ذلك مع  أتهم اداسرا وكان من عو ن كان مإف ، حسب اليسر والعسر
ن يوفر لها الماء الكافي أر كما يلزم عليه سالمع ةفعليه نفق اسر عن كان مإو  ، ما يلزم لطهيه

 .4والشرب  للنظافة
عنه   سألهلمن  الزوجةوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض الجواب عن حق   

أوِ   اكتسَيتَ،وتَكْسوها إذا  طَعِمتَ،أن تُطْعِمَها إذا "  القشيري: ةمعاوي  بن ميومن بينهم حك
 . دو رواه ابو داو  "ولا تَهْجُرْ إلاَّ في البَيتِ  تُقَبِ ح،ولا    الوَجهَ،ولا تضربِ  اكتسَبتَ،

 
 175بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص. - 1
   105، ص.1981، 2، ن.ق، عدد 1980/ 15/12، بتاريخ 21823م.ع، غ.أ.ش، القرار رقم  - 2

، نقلا عن بلحاج العربي، قانون الأسرة )مبادئ الاجتهاد  )غير منشور( 39382أنظر أيضا م.ع، غ.أ.ش، القرار رقم 

  149، ص. 2000القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
   6، ص. 2005، 24، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر، عدد 1984/ 06/ 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم   - 3
  298، ص. 1988أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، الدار الجامعية،  - 4
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في   للزوجة الكفايةن يقوم بتحقيق أويجب على الزوج  ،وهو قول صريح في وجوب الطعام
 . 1الطعام على قدر المستطاع

 ة:الكسو  - ب
وهي ما ترتديه   الكسوةنجد ايضا  ، للإطعامن يوفره لزوجته ألما يجب على الزوج  بالإضافة  

الملابس التي ترتديها النساء  طبيعةمن ملابس وغيرها حتى تستر نفسها وذلك بحسب   المرأة 
وقد جاء في   ،التي يستطيع عليها الزوج في الشراء القدرة ع التي تنتمي اليها وم المنطقة في 

  ﴾ ..بِالْمَعْرُوفِ  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴿..:233 الآية البقرةقوله تعالى في سوره 
النبي صلى الله عليه   ة حجة خرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفأكذلك ما 

عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ  اتَّقُوا اللَََّّ فِي النِ سَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ  :"فيه قوله صلى الله عليه وسلم و  وسلم
ِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْ  ِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللََّّ  . 2" مَعْرُوفِ بِأَمَانَةِ اللََّّ

 لحفظ البدن على الدوام الكسوةتحتاج الى  فالزوجة
 : المسكن – ج
و  أالزوج  عمتن اذا إف الشرعية،شرعيا مستوفيا للشروط  ازوجته مسكن لن يعد أ الزوجعلى   

و  أ السكن اللائق  بإعداد ليأمري ضقاللمر  ن ترفع الأألها مسكنا غير لائق كان لها  عدأ 
 . المسكن جرةأالذي يعتبر و  ،من المال  ايفرض لها مبلغ

 التالية: لشروط شرعا يتعين أن يتوفر على امناسب  المسكن نأوحتى يمكن القول 
 المادية. الزوج  ةملائما لحالو  الشرعيةفق ان يكون مشتملا على جميع المر أ -  
 .من فيه على نفسها ومالهاأن يكون بين جيران صالحين ت أ -  
 ر ن وهو ليس موسري صول هذا الزوج فقي أكان  إذاباستثناء  ههلأ اليا من خ ن يكون أ -  

 أنوكذلك الش  ،ليهإن يضمهم ألذلك سوف يجبر على  ، مسكن منفرد مليخصص له   
الغير   للأنثى   بالنسبةوكذلك    ،ةكاملسنة  19 لم يبلغلولده الصغير الذكر الذي بالنسبة 

 .3ة متزوج 

 
،  2007)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة، مصر، حسن صلاح الصغير عبد الله، الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية  - 1

 35ص.
 3/ 392/2رواه جابر بن عبد الله، تفسير الطبري،  - 2
 ،اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري )مدعما بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا(    - 3

 15، ص.2003-2002مذكرة ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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تخلف شرط من هذه   إذاما أ ،ن تقيم فيه أ الزوجةط يجب على و فرت هذه الشر اذا تو إف  
ولا تكون   ، فيه الإقامة ن تمتنع عن أ للزوجة ئذ يحقيعد المسكن شرعيا وعند  الشروط فلا

   .يلزمه بذلك ل اضيمر لدى القا الحق في رفع الأهول  ، ط نفقتهاقا ولا تسز ناش
  554808نذكر منها القرار رقم   1العليا المحكمةنجده في العديد من قرارات وهذا ما 

مشتملات   د من يجار يعالإ  لبدو  ن السكن اأوالذي جاء فيه  2010/ 15/04صادر بتاريخ ال
 .2النفقة

 :  العلاج - د
اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أن نفقات العلاج والتطبيب والأدوية لا تلزم الزوج في    

ماله، بل هي على الزوجة في مالها إذا كانت غنية، أو على من يلزمه نفقتها لولا زوجها إذا 
عندهم أن الله تعالى أوجب على الزوج النفقة لم يكن لها مال، كأب أو ابن. ووجه ذلك 

العادية كالطعام والشراب والملبس والمسكن ومواد التنظيف. أما الدواء فغير معتاد بل نفقته  
طارئة فلا تجب عليه، ثم إن الدواء مستعمل لحفظ جسدها فكان عليها، والمرض نادر ولا  

تجب عليه مداواة نفسه مع غناه  تلزمه نفقة النادر، وعدم الوجوب ظاهر فإن المريض لا 
توجيهم وأدلتهم ويقابل هذا الاتفاق من   إلى غير ذلك من  .3فالأولى أنه لا تجب على غيره

الزوج بنفقات الأدوية والطبيب لزوجته   يلزم  -في غير المشهور - الأئمة الأربعة قول للمالكية 
ورجح هذا القول بعض  ، 4والمداواة"  عن ابن عبد الحكم: عليه أجر الطبيب ليل: "ففي منح الج 

المعاصرين كعبد الكريم زيدان، وسيد سابق، ومحمد رأفت عثمان، وعامر سعيد الزيباري ،  
والتكييف     ،وبه أوصى البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 

 
 37، ص.1999، 56، ن.ق، عدد 21/07/1998، بتاريخ 197739انظر م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 1

  272، ص.2004، 1، م.ق، عدد  2002/ 03/ 12، بتاريخ 276760، غ.أ.ش، قرار رقم انظر ايضا م.ع
 241، ص.2010، 1، م.ق، عدد  2010/ 15/04، بتاريخ 554808م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 2
،  1199المكتب الإسلامي، لبنان، أنظر الامام النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الجزء التاسع، الطبعة الثالثة،  - 3

 50ص.

،  1983الطبعة الأولى، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية،   ، التنبيه في الفقه الشافعي،يأنظر أيضا الشيراز -  

 207ص.

أنظر أيضا ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الجزء الخامس، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، المملكة   -  
 291ص. ،2003العربية السعودية،

 45، ص. 2003أنظر أيضا ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، الجزء السابع، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية،  -  

 392، ص.1989منح الجليل شرح مختصر الخليل، الجزء الرابع، دار الفكر، لبنان،  محمد عليش، - 4
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المرأة من الهلاك جوعا فكذلك الأدوية وأجرة الفقهي لهؤلاء أن نفقة الطعام تعتبر سببا لحفظ 
 .1الطبيب تعتبر سببا لإدامة الحياة فأشبهت نفقة الطعام 

  بها الأزواج بقوله تعالى: بكل تأكيد من مظاهر العشرة بالمعروف التي أمر الله  ثم إن ذلك    

ونحن في عصر يحافظ فيه على  ،  19الآية   -سورة النساء ...﴾  ﴿...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
الحيوانات، فمن حسن العشرة  الحقوق، والإسلام قبل هذا العصر راعى الحقوق حتى حقوق 

 . وزيادة المودة أن يعالج الرجل زوجته إذا مرضت 
  ةنفقأضاف و ير متطلبات العصر الحالي اس حيث  المشرع الجزائري  خذ به أوهذا الذي   
من   أكثر  ضروريةالى العلاج اصبحت   الحاجةن لأق.أ.ج  من   78 المادةلعلاج في نص ا

  الإصابة بهل ا المرض ح  مداواة قتصر على معنى ي   عدفلم يوالزينة. الطعام والشراب   ضرورة
   .في حال العمل وبعده الصحية الرعاية الى يمتد  أصبحنما إ

تلك النفقات   وتحميلهان المجتمع الجزائري قد سار على إلزام الزوج بعلاج زوجته ك ولما  
تور محمد محدة يقول: حسنا ما فعل  كثيرة؛ فإن الدك فقيرة قليلة تلك النفقات أم  انت أمكغنية 

انت لا مال لها تضطر حينها إما  كالدواء على الزوج؛ لأنها إذا  المشرع عندما أوجب نفقة
ان موجودا أو مليئا؛ أو إلى عامة المسلمين  ك  لي أمرها من أب أو أخ إنللذهاب إلى و 

ويترك الزوج لو توفي بعد قليل   ،فيمنحوها قيمة الدواء على أساس الإعانة وتفريج الكربة
المولى: ﴿...هُنَّ   أنترك من قال في حقه ،أو لورثتها في مالها إن توفيت  ،لورثته في ماله
...﴾لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ  و نلجأ إلى شخص آخر لا يملك حتى النظر إليها أو    لِبَاسٌ لَّهُنَّ

الاختلاء بها؛ إلى جانب أن دفع نفقات العلاج فيه زيادة تمتين الروابط؛ و استراحة النفوس؛  
و طمأنة القلوب و صفائها؛ و تحسينها بأهمية البعض لدى الآخر؛ و من هذا الإحساس و  

 .2الزواج دفع ثمن العلاج و نفقاته مادامت المرأة في عصمته المنطلق نقول لزاما على  
في   الصادرةالعليا في احدى القرارات  المحكمةعليه  سارتوهو ذات المنطق الذي   

  اتنفقالغيرها من ك  ة واجب  الزوجة جنفقه علا  بأنالذي قضى و  39394رقم  10/02/1986

 
ن عبد الدائم، حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملة، )دراسة فقهية تحليلية مقارنة(، مذكر ماجستير، جامعة يعز الد - 1

 27، ص.2007-2006الجزائر، الجزائر، 
الزوجة بين الشريعة الإسلامية والقانون، مذكرة ماجستير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،  رتيبة عياش، أحكام نفقة  - 2

 61-60، ص.ص. 2006-2007
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الزوج بعلاج   ، ويلتزمفي حدود طاقتهو خرى ويتوقف ذلك على حال الزوج الأ الضرورية
   .1ةر ي فق وأ ةلك النفقات سواء كانت غني ت   هلي زوجته وتحم

 الثانوية تالمشتملا:  ثانيا
كل   الأساسية عرف والعادة حيث يضاف الى النفقاتفي ال اتضروري اليعتبر من  أو ما  

في هذا الصدد  ويقول الدكتور بلحاج العربي. شيء يعتبر ضروريا في عرف الناس وعقائدهم
في   الضروريةمور م الشرع والعرف لبيان الأ عندما حك  صنعا  أحسنالمشرع الجزائري قد أن 

الزوج بلا اسراف ولا  طاقةوفي حدود   الاجتماعية  للحياةالمستوى العام  إطارفي  النفقة
 .2ير تتق
العليا في   المحكمة ومن أمثلة ما يدخل في الضروريات في العرف والعادة ما جاءت به  

و وضع الحمل تعتبر من  أمصاريف النفاس   أن 2009/ 11/02قرارها الصادر بتاريخ 
  فقهاء الحنفية فقيل:  فيه اختلفوهو ما  .3المجتمع الجزائري  اتالضروريات في عرف وعاد

واستظهر بعضهم أنها   ، وقيل: على من استدعاها منهما  ،وقيل: عليه ،عليها أجرة القابلة
ما اختلف فقهاء  . ك نفقته على والده وهو المعقول و  ،لأن منفعتها راجعة إلى الولد ،على الرجل 

    .4الظاهر أن عليه أجرتها  ،المالكية في وجوب أجرة القابلة على الزوج
أن المشرع  نستنتج   ق.أ.ج 78 المادةنص  حسب  ة تملات النفقشلم نامن خلال دراست   وعليه  

على سبيل المثال   نما أوردهاإالمادة في هذه  الزوجية النفقة عناصرالجزائري عند تعداده ل
نه يلاحظ على المحكمة العليا في موضوع  أبالإضافة الى  وليس على سبيل الحصر

مشتملات النفقة انها غل بت متطلبات العصر وحال المجتمع الجزائري على الرغم من  
 لا حرصا منها على حقوق الزوج والزوجة.   إاختلاف آراء فقهاء الشريعة وهذا ما هو 

   الزوجية  النفقةمسقطات  :المطلب الثاني 
مر رقم  ن الأأو  ةخاص  الزوجة ةسقوط نفق ت لم يبين اطلاقا حالا الجزائري  الأسرةن قانون إ  

  11-84من القانون رقم  37 المادةبالكامل   وتمم  منه قد عدل  10 المادةوفي  05-02

 
 111، ص.1989، 1، م.ق، عدد  02/1986/ 10، بتاريخ 39394م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 1
 173بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص. - 2
 269، ص.2009، 1، م.ق، عدد  2009/ 11/02، بتاريخ 478795م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 3
عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، لبنان،  - 4

 488، ص.2003
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بعد   ةخاص الأسرةفي قانون  غوالمشرع الجزائري لما ترك هذا الفرا   .1الأسرةالمتضمن قانون 
للكثير من   بالنسبةكما هو الحال    الزوجة ة سقوط نفق تخير بصدد حالاالتعديل الأ
 222 المادةحكام أ عمليا بموجب  غهذا النقص وسد الفرا  ة نه لا يمكن تغطي إف، المواضيع

ونقص التكوين العلمي الشرعي   الفقهيةوذلك بالنظر الى الاختلاف في المذاهب  ق.أ.ج 
المذهب   و هد في الجزائر ائ ذهب السولا يمكن الاحتجاج بكون الم الجزائرية. المحاكم  ةلقضا

   .2الأخرى خذ بالمذاهب ن ذلك لا يمنع من الأ أالمالكي حيث 
  النفقة.لحق  ةتصبح فاقد الزوجةن أمعناه   الزوجية النفقةن سقوط أرجوع الى الفقه نجد الفب 

المحبوسة   الزوجة الزوجة )الفرع الأول(، همها نشوزأ اسباب  ةعد الزوجية  النفقةولسقوط 
 )الفرع الثالث(.  بمضي الزمن الزوجية النفقةلسقوط  ةاضاف )الفرع الثاني(، 

  الزوجةنشوز   الأول:الفرع  
   الزوجةمعنى نشوز   أولا:

 :لغة -أ
رض  لى الأإالوادي  عن رتفعا ايضا مأوهو  الأرض، المرتفع من  المتنمن نشز وهو   

نشاز  أز شز نشوز وجمع الن شن الجمع   :وقال بعضهم ، نشاز ونشوزأوالجمع  بالغليظ،وليس  
   .زشوجبال والنشاز بالفتح كالن   الجب أونشاز مثل جبل و 
اقعد على   : ويقال .رتفع وظهرا اوهو مالأرض، ز من شعلى ن  أشرف :ونشز ينشز نشوزا

 .3فر سفي  ةبي اعلى ر ي ارتفع أز كبر شوفى على ن أنه أوفي الحديث  ،ذلك النشاز
   :اصطلاحا -ب
داء أمن  المرأة  عيضا امتناأوهو ، لزوجها فيما فرض الله تعالى عليها الزوجة  ةهو معصي   

  و تخلقت بهأهذا السلوك  هاصدر من  امرأة فكل  ،معه العشرة ةاو اساء عصيانهو أحق الزوج 
 .4خلقتها و تصلح أعن ذلك الفعل  عما لم تقل ، ناشزامرأة  فهي

 
لى الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه الا  تنص على: "يجب ع 2005قبل تعديل   1فقرة  37كانت المادة  - 1

 إذا ثبت نشوزها"  
   126رتيبة عياش، أحكام نفقة الزوجة بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص. - 2
 4425ابن منظور، المرجع السابق، ص. - 3
والفسخ والتفريق والخلع(، الطبعة  أحمد محمد المومني، إسماعيل أمين نواهضة، الأحوال الشخصية )فقه الطلاق  - 4

     93، ص.2009الأولى، دار المسيرة، الأردن،  
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                                         الزوجية  للنفقة كمسقط  الزوجةنشوز  :ثانيا
  نما اكتفى بذكر حالته في إو  ،مطلقا للنشوز ي تعريف أن المشرع الجزائري لم يتعرض الى أ  

الزوجين يحكم القاضي بالطلاق   أحدعند نشوز  :"والتي تنص على ما يلي   ق.أ.ج 55 المادة
  .1"متضررللطرف ال وبالتعويض 

 لا  إ الزوجة من الزوج كما قد يصدر من يفهم من خلال هذه المادة أن النشوز قد يصدر و   
 ويشمل   الزوجية، النفقةالذي يهمنا في موضوع  لأنه هو الزوجة  زننا سوف نتطرق لنشو أ

 : النشوز ما يلي 
و سبب ليس من  أ  ،بغير مبرر شرعي  زوجهاعن الانتقال الى منزل   الزوجةامتنعت  إذا -أ

،  الائق ا اعداداي معدأ الشرعيةمستوفيا للشروط  امسكنا شرعي  الزوجيةوكان منزل  ، هجهت 
قد انتقلت الى منزل   الزوجةو كانت أ  .ا الى الانتقال الى هذا المنزلاهوكان الزوج قد دع

  أو  ،هو سبب ليس من جهت أذن زوجها وبغير مبرر شرعي إثم خرجت منه بغير  الزوجية
  الزوجةفي كل هذه الحالات وغيرها ف ، من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم فيه معها ه ت منع

   .2قد فوتت على زوجها حقه في الاحتباس ومنه تكون ناشزا وبالتالي تسقط نفقتها

  ،نه لا تجب لها قبل تسليمها اليه ألزوجها بدليل  الزوجة تجب في مقابل تمكين   النفقة -ب
  النفقة ذا منعته من التمكين كان له منعها من إف ، كان لها منعه من التمكين النفقةمنعها  وإذا

 .3النفقة قياسا على ما قبل الدخول ويخالف المهر دون 
التدريس أو التمريض أو الحياكة ، أو المحاماة أو أي  الزوجة المحترفة أو الموظفة في  -ج

خروجها من البيت، ومنعها زوجها عن العمل، فلم تمتنع، لا نفقة لها حيث    عمل يقتضي
فيه، و   استمرارهااشترطت المرأة العمل خارج البيت حين العقد أو   تأخذ حكم الناشز، إلا إذا

 مانع يمنع الزوج من الرجوع عن الإذن  سكوته و مع هذا فلا رضا الزوج بعمل الزوجة، أو 
اشتراط التوظيف هو شرط صحيح، ولكنه مقيد   لزوجته بالعمل خارج البيت، و عادة فإن

الزوجة لأوامر  امتثال  وفي حالة عدم، بعدم التعارض مع مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد
 

 5، ص. 2005، 24، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر، عدد 1984/ 06/ 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم   - 1
 127-124رتيبة عياش، المرجع السابق، ص.ص. - 2
،  2004ه في الفقه الإسلامي(، دار الجامعة الجديدة، مصر، علي محمد علي قاسم، نشوز الزوجة، )أسبابه وعلاج  - 3

 160ص.
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 . 1و امتنع عن أداء النفقة لهاق.أ.ج   55صح طلاقها حسب المادة  زوجها
  انه في 41718في الملف رقم  05/05/1986حيث جاء قرار المحكمة العليا الصادر في 

حالة امتناع الزوجة عن استئناف الحياة الزوجية المحكوم بها باحكام اصبحت نهائية يعتبر  
 .2نشوزا و بالتالي تفقد حقوقها من نفقة و غيرها

   المحبوسة  الزوجة :الفرع الثاني 
  ،و زنتأو قتلت أن تكون سرقت كأمن الجرائم  جريمة في  ةمحبوس  الزوجةذا كانت إف  

ودخلت السجن لقضاء ، و السنواتأو السجن لعدد من الشهور أوصدر حكم عليها بالحبس 
ن المعتبر في  أذلك  ، يسقط  النفقةن حقها في إف ، المحكوم بها عليها ولو ظلما العقوبة ةمد

ما جاء في قرار صادر وهو  الزوجية.  االاحتباس والقيام بواجباته تفوا الزوجية النفقةسقوط 
   .3  17/05/1983عن مجلس قضاء مسيله بتاريخ 

  المدةبمضي   النفقةسقوط  :الفرع الثالث
ن أمن تاريخ رفع الدعوى وللقاضي   النفقةتستحق  : "على ما يلي ق.أ.ج 80 المادةتنص   

ويتوضح من خلال   "قبل رفع الدعوى  السنةلا تتجاوز  ةلمد ة على بين بناء   باستحقاقهايحكم  
أي ما زاد عن سنة    ة التي مضت عليها مده معين  النفقةن المشرع الجزائري جعل أ المادةهذه 

ن أولا يجوز للقاضي  ، في تاريخ صدور الحكم فالأصل المدة،تسقط بمضي قبل رفع الدعوى 
ن أ سمحت للقاضي سالفة الذكر 80 المادة لكن استثناء في الدعوى.لما قبل  ة يحكم بنفق

لكن بشرط اثبات عدم انفاقه   الدعوى لتاريخ رفع  ةسابق ةواحد ةسن  ةلمد ة المتراكم بالنفقةيحكم  
 .4 بجميع وسائل الاثبات

من تاريخ   النفقةنه تستحق أ من المقرر قانونا   : "العليا اجتهاد مفاده المحكمةولقد ورد من 
قبل رفع  ةلا تتجاوز سن  ةبناء على بينة لمد باستحقاقهان يحكم  أوللقاضي  الدعوى رفع 

 .5..." الدعوى 
 

 
 45اليزيد عيسات، المرجع السابق، ص. - 1
 119، ص.1989، 3،غيرمنشور، م.ق، عدد 03/1986/ 05، بتاريخ 41718م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 2
 178السابق، ص.بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع  - 3
 44اليزيد عيسات، المرجع السابق، ص. - 4
 65، ص.1991، 3، م.ق، عدد  12/1989/ 25، بتاريخ 57506م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 5
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   الزوجية  الرابطةلال  بانحالنفقة   :المبحث الثاني
لم يوجب الإسلام نفقة المرأة على زوجها في حالة قيام الرابطة الزوجية فقط بل انحلال    

 النفقة من طليقها. هذه الرابطة أيضا يضمن حق المرأة في 
والمحكمة العليا أصدرت العديد من القرارات بخصوص نفقة المطلقة والتي سنقوم بعرضها  

 في هذا المبحث ضمن مطلبين يخصص الأول لنفقة العدة والثاني لنفقة المتعة والإهمال. 
   العدة ة نفق  الأول:المطلب 

في الفرع الاول   العدةمن خلال التطرق الى تعريف   العدة ةسنتناول في هذا المطلب نفق  
الثالث   وفي الفرعوحالات سقوطها في الفرع الثاني  العدة ةاضافه الى ذلك استحقاق نفق

 العدة.  ةسنتطرق الى تقدير وتاريخ استحقاق نفق
   العدةتعريف    الأول:الفرع  

 لغة:   - أ
والعدد هو مقدار ما يعد   ،فيقال عد الشيء يعده عدا وتعدادا . الإحصاء اللغةالعد في 

   .وجمعها العدد ،العدةوكذلك  ،عداد أ والجمع  ،مبلغه و 
ن يعيشها في  أي الايام التي كتب له أ ،جله أقضى ان  إذاالرجل  ةت عد ضانق أيضا: ويقال 

  ة.هذه الحيا
   .صل ذلك كله من العددأاياها و  و طلاقهأزوجها  ةعدتها من وفا المرأة اعتدت  : كما يقال

  ةربعأو أيام حملها أها او ئ قراأيام أوالمتوفى زوجها هي ما تعده من  المطلقة المرأة  ةوعد
   .1وعشر ليال  أشهر

 :شرعا - ب
عند   المرأة يلزم  (انتظار)و التربص أثار النكاح آنقضاء ما بقي من لا جل ضرب شرعا أ 

 . والموت  الخلوةو ما يقوم مقامه من أبالدخول  المتأكد ةزوال النكاح وشبه
ي سبب كان تتربص وتنتظر ولا تتزوج بغير  أبعد حل عقده زواجها ب  فالزوجة المدخول بها

   .2جل المحدد ول حتى تنقضي عدتها بانتهاء ذلك الأ زوجها الأ 

 
.ص.  ص  ،1998، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، ، مادة )عدد(سماخابن منظور، معجم لسان العرب، المجلد ال - 1

2832-2834 
 19-18، ص.ص.1988دار الشروق، مصر،  أحمد فتحي بهنسي، نفقة المتعة بين الشريعة والقانون، الطبعة الأولى،  - 2
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   . وسكن ةمن طعام وكسو  الثلاثة  بأنواعهامن نفقه    المطلقةما تستحقه  العدة ةوالمراد بنفق
ن تتزوج بغيره حتى  ألحق زوجها لا يحل لها  ةفهي محتبس العدةما دامت في  والمعتدة

  .1تنقضي عدتها 
  1998/ 19/05 ـالصادر ب  193825العليا في قرارها رقم   المحكمةوهذا ما قضت به   

ة  قل مدأن أ اباطلا ومن المقرر قانون  العدةن الزواج في أمن المقرر شرعا : "وذلك بقولها
ن الزواج وقع على أالحال  قضيةومتى تبين في  أشهر. عشرةها اقصأو  أشهر ةحمل ست لل

ن  إو  ،من تاريخ الزواج الثاني  أشهرأربعة ن الحمل وضع بعد أالحمل و  ةما زالت في عد أة امر 
الولد  ةبنت الزوج الثاني اعتمادا على قاعد  ةعن اباعتبار الطقضاة الموضوع بقضائهم 

حكام  أالقانون وخرقوا  والفان بقضائهم كما فعلوا خ إن الزواج الثاني باطل شرعا فأمع  ،للفراش
   .2إحالة"القرار المطعون في بدون  ضومتى كان ذلك استوجب نق  الإسلامية، الشريعة

ن كل زواج يتم  أ و  العدة ةالزواج في فتر  الزوجة نه يحرم على أما يستخلص من هذا القرار 
   .يعتبر باطلا المدةخلال هذه 

  المعتدة  ةنفق :الفرع الثاني 
خرى وهذا ما تضمنه  أ ت في بعض الحالات وتسقط عنها في حالا النفقة المعتدةتستحق   

   .حالات التي تسقط فيها الو  العدة ةاستحقاق نفق  تمن خلال تبيان حالا، الفرع الثاني
  العدة ة حالات استحقاق نفق  أولا:

  ته بعد الدخول أطلق الرجل امر  إذانه أبسبب الطلاق الرجعي: اجتمع الفقه على  المعتدة -أ 
والتمكين من الاستمتاع   ةباقي  الزوجيةن لأ  العدةفي  والنفقة السكنى لها  طلاقا رجعيا وجب 

 .3وجود م
 الشافعيةفعند  ، لطلاق بائن المعتدة ة بسبب طلاق بائن: اختلف الفقهاء في نفق  المعتدة - ب

   السكنى.نا ولكن لها ئ طلاقا با المطلقة للزوجة ةطعام ولا كسو   ةنه لا نفقأ

 
 19المرجع نفسه، ص.  - 1

 
 73، ص.2001، م.ق، عدد خاص، 1998/ 19/05، بتاريخ 193825م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 2
ة الجديد )الزواج والطلاق(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، أحمد علي جرادات، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصي  - 3

 312، ص.1984الأردن، 
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قد انقطع وزال بين الطرفين لا الى   الزوجية ن عقد أ ون ير   لأنهم ، كانت حاملا منه  إذالا إ
   الأسباب.ذن لانعدام إ تجب فلا للنفقة اوهو ما كان سبب  ة رجع

  العدول عنها وهذا النص  فقد جاء به النص فلا يمكن االحامل بعد الطلاق ثلاث  ة ما نفقأ  
﴿...وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ   : 6الآية  الطلاق  ةقوله تعالى في سور  و ه

 ﴾...    .يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
رضي الله عنهم جميعا وذلك في  الصحابة يرجع الى عصر كبار  لةأالمسهذه  في  والخلاف  

فقد طلقها زوجها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل لها   ، بنت قيس  فاطمة  ةحادث 
ن كانت لي  إكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قالت والله لأ  رأىفلما  هالم ترض  ةنفق
لا  : "ذلك للرسول فقال ت خذ شيئا فذكر آلم  ة اخذت الذي يصلحني وان لم يكن لي نفق ةنفق
ة"، وفي رواية أخرى:  دعوعليك  ةوليست لك عليه نفقرواية أخرى: "ى"، وفي لك ولا سكن  ةنفق
   .1" ن تكوني حاملاألا إ نفقه لك "لا
تثبت   والثالثة أيضا، السكنى ن لها أفي تن ولى الأ والرواية ةن لها نفقأفالروايات جميعا تنفي    

   .كانت حاملا إذا النفقةلها 
  السكنىما أ والكسوة.للطعام  النفقةله في نفي  أصل الثانية الروايةالشافعي يعتبر   فالإمام  

   .التي ذكرها الآية عليه   ت نص ان كمآالقر  افيثبته
  المطلقةموجود في  النفقة ن سبب وجوب أن لمذهبهم بما ذكرناه من  و حناف فيستدلما الأأ  

اه و ر ا الى م بالإضافة ،لحق الزوج شرعا العدة نفسها في  المرأة نا وهو احتباس ئو باأ ارجعي 
ن سيدنا عمر بن الخطاب حين بلغه قول  أمن  السابقة الروايةن ذكر أبعد  أيضا، مسلم

لا ندري  لقول امرأة نبينا صلى الله عليه وسلم   ةلا نترك كتاب الله وسن   ":بنت قيس قال فاطمة
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا  ﴿...  الله عز وجل: قال  ،والنفقة السكنى لها  و نسيت،أ حفظت 

  2"   1الاية -الطلاق سورة يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيِ نَةٍ...﴾
 3، ة عام ةبصف المطلقةنص على  ق.أ.ج 61 المادةما المشرع الجزائري من خلال نص أ  

ز بين ما  ي دونما تمي العدة، ةوالسكن في فتر  النفقةالحق في ما يفهم منه أنه اعطى للمطلقة 

 
 .71415، سنن البيهقي الكبرى  - 1

 . 1480صحيح مسلم،   - 2
 5، ص. 2005، 24، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر، عدد 1984/ 06/ 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم   - 3
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ويعود ذلك في كون المشرع الجزائري   ئن،م من طلاق باأمن طلاق رجعي  المطلقةكانت  إذا
الا بالطلاق الصادر بموجب حكم قضائي والذي يعد   يأخذلا يعتد بالطلاق الرجعي وانما  

   .طلاقا بائنا 
القرار  الشأن فنجد من خلالالعليا في هذا  المحكمة ما بخصوص ما هو صادر من أ  

كانت   اءعلى زوجها سو  للزوجة العدة  ة انها قررت نفق ،1984/ 22/10الصادر بتاريخ 
على    للزوجة ةتظل واجب  العدة ةن نفقأمن المقرر شرعا مظلومة، حيث جاء فيه: " و  أظالمه 

يعد خرق   المبدأن القضاء وما يخالف احكام هذا إف مظلومة و أ ظالمة زوجها سواء كانت  
فيما قضى به   ذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنفإالشرعية،  للأحكام

  الشريعةق قواعد ر لمؤسس على خ ا نن وجه الطع إف الزوجة، ةعد ة ومن ذلك تقرير نفق
وانه من المقرر شرعا اسقاط  االزن  ةاعترفت بارتكاب فاحش  الزوجةن أر باعتبا  الإسلامية

  ، العدة ةمن نفق المطلقةهب اليه حول حرمان ا ذغير مقبول في م ،يكون  الزانيةجميع حقوق 
ن  أذن ومن خلال ما جاء به القرار نستنتج إ .1" ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  الزوجةواعتراف  مظلومة  وأ لمةاظسواء كانت   العدة ةفي نفق المطلقةالقضاء اعترف بحق 
 . العدة ةلا يسقط حقها في نفق االزن  احشةفي ف المتمثلة  تهاجريم بارتكاب  

   العدة ةسقوط نفق تحالا  :ثانيا
وهي في عدتها من   المعتدةمن زواج صحيح وتحرم  الفرقةكانت   إذا المعتدة ةتجب نفق  

   التالية: الحالاتفي  النفقة
ن سبب  ي أتسقط وذلك ف  النفقةن إف  ة، و كان الدخول بشبهأج فاسدا اكان الزو  إذا -أ 

  ةمحبوس الزوجةتكون  العدةفتره  وخلالمعتبر فيه حال الزواج الصحيح  العدة ةاستحقاق نفق
نهما لا يكونان سبب في  إف ةبشبه والدخول ما بخصوص الزواج الفاسد أ .شرعا لحق الزوج

في   العدة ةنفق المرأة فورا وبالتالي لا تستحق  ايجب عليهما ان يتفارق إذ للمرأة،احتباس الرجل 
 الحالة.هذه 

   .2إذا ثاره آ فلا تجب في   ة،واجب فالنفقة في عقد الزواج الفاسد أو الوطء بشبهة غير 

 
 69، ص.1989، 3، م.ق، عدد  10/1984/ 22بتاريخ ، 34327م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 1
 27محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون الأسرة، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، ص - 2
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 النفقة الوفاةمن  للمعتدةنه لا يجب أجمع العلماء على أ الوفاة،من   العدةكانت  إذا - ب
على الزوج وهو قد توفي وانتهى ملكه   ة نفق   سبيل لفرضلا  لأنه  ،1و حائلا أ حاملا كانت 

 المرأة فالفقهاء متفقون على عدم استحقاق  النفقة.من تجب عليه تلك   ثمةفليس  بالوفاة
 إذاحق السكن  بشأنويخالفهم في ذلك الامام مالك رضي الله عنه  الوفاة النفقة،من  المعتدة

   .2م غير حامل أاعطاه ذلك سواء كانت حامل 
 ةمن فرق العدةكانت  إذا ،بسبب محظور شرعا الزوجةجاءت من قبل  ةمن فرق ةالمعتد - ج

قد   والزوجيةالتي تثبت حقا من الحقوق  الجريمةن لأ  الزوجة ةمعصي   نتيجةسببها الفسخ 
   .3بمعصيتها   الزوجة هاتهن أ

   .4على المطلق عند الاحناف  ىوتبقى السكن للنفقة ةمسقطلأن المعصية وايضا   
 وتاريخ استحقاقها   العدةتقدير نفقه  :الفرع الثالث

  العدة  نفقةتقدير  أولا:
القضاء في  وهذا ما استقر عليه للقاضي التقديرية  السلطةيرجع الى   العدة نفقةن تقدير  إ  

ن أمن المستقر عليه قضاء   " والذي جاء فيه: 18/6/1991بتاريخ  75029القرار رقم 
  غير أنهم  .الموضوع  ةلقضا التقديرية للسلطةترجع  العدة ة والتعويض ونفق المتعةلغ اتحديد مب 
يعد قصورا في   المبدأومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا  .سباب تحديدهاأبذكر ملزمين  
 .5" التعليل
  العدة ة تاريخ استحقاق نفق :ثانيا

من    النفقةتستحق "  :على  جق.أ. 80 المادةالعدة فنصت   ةلتاريخ استحقاق نفق بالنسبة ما أ  
قبل رفع   ة لا تتجاوز سن  ةلمدة على بين  بناء اباستحقاقه ن يحكم أ وللقاضي الدعوى تاريخ رفع 

  "الدعوى 
     :والذي جاء فيه  25/12/1989العليا في قرارها الصادر بتاريخ  المحكمة ته د كأوهذا ما   

 
   314أحمد علي جرادات، المرجع السابق، ص  - 1
 المرجع والموضع نفسهمحمد صبحي نجم،  - 2
 المرجع والموضع نفسه  - 3
أحمد سراج ومحمد كمال امام، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، محمد  - 4

 154ص.
 65، ص.1994، 2، م.ق، عدد  06/1991/ 18، بتاريخ 75029م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 5
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       احقاقهتن يحكم باسأوللقاضي  ى من تاريخ رفع الدعو   النفقةنه تستحق أ امن المقرر قانون "
ي على القرار المطلوب ع ن الن إومن ثم ف .قبل رفع الدعوى  ة لا تتجاوز سن  ةلمد ة بناء على بين 

 .1"ليس في محله بفيه بعد التسبي 
  المحكمةحتى ولو لم تطالب بها وهذا ما جاء في قرار  للزوجةيقرها القاضي  العدة ةونفق

 .2  24/02/1986العليا بتاريخ 
 همال الإ  ةونفق المتعة  ةنفق :المطلب الثاني 

التي تم تخصيص الفرع   المتعةكل من نفقه  ةطرق من خلال هذا المطلب الى معرفت سن  
   . نيالثا ع همال من خلال الفر الإ ة نفق ةومعرف لها،  الأول

 نفقة المتعة  الأول:الفرع  
 أولا: تعريف نفقة المتعة

ل في  االح  حبه على تروي  ويستعانالشيء الذي يتبلغ به  ة المتعة هي وفي اللغ لغة: - أ
 . 3يستمتع به  وأع ما ينتفع ي وهو جم  ، وهي اسم مشتق من المتاع. الدنيا

بينها   الفرقةوتعطى تعويضا لها عن  الزوجةا ما تتمتع به عشر عة المراد بالمت  :شرعا - ب
 . ي عوض أو أو ما يعادلها من مال أ ةللخروج عاد المرأة وبين زوجها من الثياب التي تلبسها 

ما  لالزوج لزوجته جبرا وترفيها وتخفيفا  هي ما يقدمه  بعض الفقهاءوالمتعة كما عرفها  
بسبب استعمال الرجل حق الطلاق الذي منحه الله اياه    ة،ووحش ةسف وحسر أيصيبها من 

     .4إياهعلى سبيل الاستثناء وحرمها 
  المتعة نفقة  وجوب :ثانيا

 ل: القران الكريم من خلا  ة من المتع ةنفق  ةيستنتج دليل مشروعي 
وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ مَا لَمْ ﴿ : قوله تعالى تَمَسُّ

 .5﴾ وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
 

 65، ص.1991، 3، م.ق، عدد  12/1989/ 25، بتاريخ 57506م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 1
)غير منشور(، نقلا عن بلحاج العربي، قانون الأسرة )مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا   40178أ.ش، قرار رقم م.ع، غ. - 2

 152لقرارات المحكمة العليا(، المرجع السابق، ص.
 . 4129-4127ابن منظور، معجم لسان العرب، المجلد السادس، المرجع السابق، ص.ص. - 3
القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة دكتوراه، محفوظ بن صغير، الاجتهاد  - 4

 588، ص. 2009-2008جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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وهُنَّ فَمَا ﴿ :وقال تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّ
ونَهَا  ةٍ تَعْتَدُّ  .1مِيلًا﴾ جَ  سَرَاحًا وَسَرِ حُوهُنَّ  فَمَتِ عُوهُنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ

   .2﴾ الْمُتَّقِينَ  عَلَى حَقًّااتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  وَلِلْمُطَلَّقَ ﴿ أيضا: وقال تعالى
   :وذلك من خلال قوله تعالى المتعة نفقةوجوب   بالتأكيد  ة ث لاالث  الآياتفقد قامت 

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا   ... ﴿وقوله ايضا  ،امر والامر يقتضي الوجوب لأنه ﴾...فَمَتِ عُوهُنَّ ...﴿
  تأكيد ان يكون من المحسنين   أحدوعلى كل اذ جعلها من شروط الاحسان  عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

   .3على الوجوب  دل دقوالذي  ﴾الْمُتَّقِينَ  عَلَى حَقًّا... ﴿  :يضا قولهأو  . الإجابة
   المتعة نفقة  القضاء الجزائري منو   موقف القانون  :ثالثا

  المتعة:  ةموقف القانون الجزائري من نفق - أ
 . المطلقة بنسبه   المتعة ةن المشرع الجزائري لم ينص اطلاقا على نفقإ

 المتعة: ةموقف القضاء الجزائري من نفق - ب
مثل ما جاء به   ،عن تعويض  ةحكام عبار في بعض الأ  المتعة  ةاعتبر القضاء الجزائري نفق

تقرر   الإسلامية  الشريعةكانت  إذا " :1985/ 08/04الصادر بتاريخ  35912القرار رقم 
وهي في حد   ،فراق زوجها لها ألمتعطى لها تخفيفا على  ةزوجها متع هاالتي طلق  للزوجة

  الشريعة لأحكاميعتبر خرقا  المبدأحكام هذا أن القضاء بما يخالف إف ،ذاتها تعتبر تعويضا
  هكيدألت جاء يختلف عن التعويض وهذا ما . واعتبرها في أحكام أخرى مبلغا ماليا 4الإسلامية" 
للزوجة  ن أ الشرعية حكام من الأ": 1986/ 07/04الصادر بتاريخ  41560القرار رقم 

الاهمال وكذلك التعويض الذي قد يحكم   ةنفق المتعة،  ة نفقالعدة،  ةفق ن طلاقا تعسفيا  المطلقة
  5..." به لها من جراء الطلاق التعسفي

  أحسن إذاومنه يمكن استبعاده  ،فالتعويض مرتبط بتعسف الزوج باستعمال حق الطلاق  إذن
لم الطلاق سواء  أهي ترفيه وتخفيف من   المتعة لكن  ،الزوج في استعمال حقه في الطلاق 

لا تكون هي  أشرط  المطلقة  للزوجة تعطى نفقة المتعة   .استعمال حقهساء أو أ الزوجة أحسن

 
 . 49سورة الأحزاب، الآية  - 1
 . 241سورة البقرة، الآية  - 2
 27أحمد فتحي بهنسي، المرجع السابق، ص - 3
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  المسؤوليةو كان لها جزء من أ  ،بتطليق نفسها بحكم الزوجةفاذا قامت  ،التي اختارت الطلاق 
   .1المتعة في الضرر الناتج بها من طلاق غير مبرر يسقط حقها في 

:  27/01/1986بتاريخ   39731العليا من خلال اصدار القرار رقم  المحكمةقرته أوهذا ما 
الناتج بها من طلاق غير   رمقابل الضر  للزوجة تمنح  المتعة ن أمن المقرر شرعا وقضاء " 

 .2" فيه المسؤوليةمبرر ويسقط بتحميلها جزء من 
  المتعة  ةتقدير نفق  :رابعا

والذي يحتوي   02/04/1984د القرار الصادر بتاريخ  ج لى القضاء الجزائري نإبالرجوع 
من حقوق على زوجها يخضع لتقدير    للزوجة ضر ما يفر ي ن تقدأمن المقرر شرعا "على: 

عن غنى وفقر يدخل في   مفصلا ان ا الزوجين بي  ةن حالان تسبيبه وبي إف ، الموضوع ةقضا
يعد انتهاكا   المبدأحكام هذا أن القضاء بما يخالف إف للرقابة، اضعصميم القانون الذي هو خ 

الاستئناف   أن قضاةذا كان من الثابت  إ الإسلامية، الشريعةحكام أمن  ةمستمد  ةلقواعد شرعي 
الى حال   شارةالإعلى  واالمبالغ التي حكم بها للزوج مقتصرين في تبرير ما حكم وارفع

  ةشهري  كأجرةمقدار ما يتقاضاه الزوج  ل دون اعتبار كذلك  الاجتماعية االطرفين وطبقتهم
ن  أ مألوفالتي رفعت الى غير ما هو   المتعة  همن  ةما اذا كان ما حكموا به خاص ةلمعرف

بدون تسبيب   وافصل القضاةن هؤلاء إف المادية،بما يتناسب مع امكانيات الزوج  ةيعطى عاد
ومتى كان كذلك استوجب   ة،شرعي  ةي قاعدأعلى  ناددون الاست  مألوفواعطاء شيء غير 

 . 3إحالة"دون  المتعةالقرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق برفع مبلغ  ضنق
لقاضي  التقديرية  للسلطةيرجع  المتعة ة ن تحديد نفقأاستقر القضاء على  إذنومنه 

ن القضاء  إوبالتالي ف المتعة، بذكر الاسباب التي اعتمدها في تقدير  الزاميته  عم ، الموضوع
  المحكمة  ةلا يخضع لرقاب   المتعة ةنفق  وتقدير ،4يعد قصورا في التعليل   المبدأبما يخالف هذا 

   .لحالتهما بالنسبة مألوفغير  فااجح االزوجين  بأحدكان مجحفا   إذالا إالعليا 
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 همال الإ   ةنفق :ني الفرع الثا
فنفقتها بعد   ، زوجها ة لازلت في عصم  وأنها النفقة طالماالحق في  المطلقةحقوق  ن مض من

ما ما  أ ،كما سبق توضيحه وبيانه  العدة ةانقضاء عدتها تسمى نفق غاية النطق بالحكم والى 
حيان تغادر  غلب الأأ همال وفيها في الإ ة تعلق بنفقتها قبل نطق الحكم بالطلاق تسمى نفق

نفاق عليها مما يترتب عن هذا  هلها دون الإأ عند  ة زمني  ةحيث تبقى مد الزوجية، مقر  الزوجة
   .1المختصة القضائية الجهةالطلاق على  قضيةطرح 

حيث    ،في هذا الخصوص اضحة وو  ةنها صريح أنلاحظ   ق.أ.ج 80 المادةبالرجوع الى نص 
بناء    باستحقاقهان يحكم أمن تاريخ رفع الدعوى وللقاضي   النفقةتستحق " جاء فيها ما يلي: 

 ". قبل رفع الدعوى  ةلا تتجاوز سن ة لمد ةعلى بين 
نفاق لتمكين القضاء عدم الإ ةن المشرع يشترط وجود بين أما يجدر بنا التطرق اليه هو هل و 

   ؟قبل رفع الدعوى  السنةلا تتجاوز  ةلمد بالنفقة  للزوجةمن الحكم 
ن  أالجيران الذين يشهدون  ةالشهود خاص شهادةيعتمدون على   العمليفي الميدان  القضاةن إ

  ةهلها منذ مدأ عند  الزوجةن أو أ ،ل عن زوجته وابنائه أنه لا يسأو  الزوجية غادر بيت  الزوج
حوالها وما تتطلبه الضروريات أعلى الاطلاق لترقب  يأتيولا   ،ل عليهاأوهو لا يس ة معين 

نه كان يرسل لها  أتثبت   ةقد يثبت الزوج عكس ذلك حيث يقدم وصلات بريدي و  ، نحوها
  .2أهلهافي بيت  متواجدةعندما كانت  الماليةالمبالغ 

  :نهأ حيث تنصت على   24/02/1986العليا في قرارها الصادر بتاريخ  المحكمةولقد قضت 
  لأنهافي جميع الحالات  ةمطلق ةتمنح لكل زوج  العدة ةن نفقأب  وقضاءمن المقرر شرعا "

 .3" شرعا ةمقرر 
ن يحكم بها من تلقاء  أيستطيع القاضي   ن تطالب بها فلاأ ةالزوج  ى مال فعله الإ ةما نفقأ

 . الطلاق ى هي دعو  ق.أ.ج 80 المادةالتي قصدها في نص  فالدعوى وعليه  .نفسه
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قارب على قريبهم الموسر،  سباب الموجبة للنفقة المقررة لبعض الأتعد القرابة سبب من الأ  
، فالفقه المالكي ضيق دائرتها  للإنفاق الموجبة  رابةختلاف بين الفقهاء في حدود القإلكن وقع 

ربه من  اما الشافعي فقأ ،صول والفروع الأ بقيةولاد الصلبيين دون  بوين والأفجعلها على الأ
صولهم  أالفروع على  ةي تجب فقط نفقأ الولادة، قرابةهي  للإنفاق  الموجبة القرابةخلال جعله 

 ولاد. أباء والفروع آ صول ن الألأ ةصول على فروعهم من غير التقيد بدرجالأ ةونفق
ولو لم تكن    المحرمية رابةقارب القالأ ةبتوسيع دائرتها وجعل سبب نفق فقام ما الفقه الحنفي أ  

 الحاجة. نفاق عند الرحم ال  ةومن صل م،الرح ةمر بصلأن الله سبحانه وتعالى لأ ولادة قرابة
رابة التي يكون  نفاق هي القفي ال  االتي تكون سبب  أن القرابة الفقه الحنفي  توسط رأي بينما  

ن  أي ض تقت  قرابةين ث ن بين المتوار ولأ ، مالا  ترك   نإر وارثا للقريب المحتاج القريب الموس فيها
  بالنفقةن يختص بوجوب صلته أمن سائر الناس فينبغي  ثبمال المور  أحق ثيكون الوار 

 لذلك.  النفقةن لم يكن وارثا لم تجب إدونهم ف
في نوع   الاختلافلكن وقع   ،القريب على قريبه المحتاج ة ذن اتفق الفقهاء على وجوب نفقإ  

في   للنفقة الموجبة  القرابة ةما بخصوص معرفأعلى القريب المحتاج،  للإنفاق  الموجبة القرابة
الى   اين أالعليا ارت  للمحكمة القضائي  الاجتهادليه إتطرق ما  هم أ الجزائري و  الأسرةظل قانون 

 تقسيم هذا الفصل الى: 
ولاد  الأ نفقة  والذي خصصنا له مطلبين لمعرفه وجوب ، (الفروع )الأولاد  ةول نفقالمبحث الأ  

 . تهاومشتملا  اواستحقاقه
  ةول لنفقصول والحواشي والذي من خلاله خصصنا المطلب الأالأ  ة المبحث الثاني نفق  
 . الحواشي ةصول والمطلب الثاني لنفقالأ
وجاء هذا التقسيم مراعيا لما تضمنته المحكمة العليا في قراراتها وتحقيق موازنة موضوعية    

 .للفصل
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 )الفروع(  ولادالأ  ةنفق الأول: المبحث 
الطفل وخصته بكثير  ب   الغاالجزائري اهتماما ب  الأسرةوكذا قانون   السلامية الشريعةعطت أ   

،  وفي مختلف مراحل حياته ،والمعنوية منها   المادية  ،المختلفةحكام التي تحفظ حقوقه من الأ 
يتم حفظ الطفل من خلال  . فوالى ما بعد الرشد الرضاعة ةم في فتر أ مه أجنينا كان في بطن 

وكذا حقه في    التربية وولاية والحضانة والرضاعةحقوق تتمثل في حقه في النسب  ةعد
 .النفقة

هم ما جاء به  أ و  النفقةحق الطفل في  دراسةلى إي من خلال هذا المبحث ونحن سنكتف  
ول الذي يحمل  العليا في هذا الخصوص لذا تم تقسيم المبحث الأ للمحكمةالاجتهاد القضائي 

ولاد والمطلب  الأ ة ول سنتناول فيه وجوب نفقالمطلب الأ، ولاد الى مطلبين الأة عنوان نفق
 . تهاومشتملا ولادنفقة الأالثاني استحقاق 

 المطلب الأول: وجوب نفقة الأولاد 
ول  في الفرع الأ ةمن الكتاب والسن  النفقةوجوب  ةدلأسنتعرف من خلال هذا المطلب على   

 . في الفرع الثالث النفقةتجب  ن في الفرع الثاني ولم النفقةوعلى من تجب 
   وجوب نفقة الأولادالفرع الأول: أدلة 

 ة.باء حيث جاء ذلك من خلال الكتاب والسن ولاد على الال  ةفقن تجب    

 اولا: الكتاب

 .1 ﴾... فَإنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ  ...﴿ قوله تعالى:  
على   ةولاد واجب الأ  ة فلو لم تكن نفق أولادهم،رضاع  ةجر أ باء وجب سبحانه وتعالى على الآأ

 أولادهم. جره رضاع أ وجب عليهم أباء لما الأ
 . 2﴾ ...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ... ﴿ وقوله تعالى: 

 ة.ملاق من النفقال ية عليه ما قتله خش ةلولا وجوب النفق
 ثانيا: السنة

جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم   معاويةم  أهند  نأحدثت   نهاأة عن عائش  
خذ منه سرا وهو لا يعلم  آ لا ما إولدي و نه لا يعطني أسفيان رجل شحيح و  ان اب إ"  :فقالت

 
 6سورة الطلاق، الآية  - 1
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خذي ما يكفيك وولدك  " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمف "فهل علي في ذلك من شيء
  تأخذن  أباح الرسول لهند أبائهم لما آفي مال  ة ولاد واجب الأ ةلو لم تكن نفق  1" بالمعروف

 . بذن الأإبيه قدر كفايته دون أللولد من مال 
 الفرع الثاني: على من تجب نفقة الأولاد 

   أولا: رأي الفقهاء
ب معسرا غير قادر على  ذا كان الأإبيه فأ على  ةالولد واجب  ةن نفقأاتفق الفقهاء على   
 الأولاد؟ من تجب نفقه  ىو كان ميتا فعل أنفاق ال
جداده ولا على  أمه ولا على أ عسر والده لا تجب على أ  إذاالولد  ةن نفقأقالوا  ة:المالكي   -1

والولد  للوالد ةواجب فالنفقة ، 2خوات لبعد نسب الجد وضعف النساء في التحمل والأ  الخوة
 .  3فقط
ن  لأ  ،و اعساره على الجد الموسرأب الولد عند عدم وجود الأ ة: وجوب نفق ةالشافعي  -2

جداد  أن كان للولد إف ، فلا يجب على المعسر شيء ،راب كالعدم عند الاعسوجود الأ
ولا تجب على   ،صول والفروعولا تجب على غير الأ ،قربتجب على الأ النفقةن إف ، وجدات

  ةن النفقإف ،رين سو كانوا معأ ،جداد أذا لم يوجد إف ، والعمةخت والعم والأ  كالأخقارب سائر الأ
قال   ،فيطلق عليه حكمه  ،بن الجد يطلق عليه اسم الأأب  الشافعيةواستدل   ،م تجب على الأ

ب في  ن الجد يقوم مقام الأأ أبا. فيمادم  آبناء وسما أ افسمان  ، 4﴾ ...دمآيا بني ﴿: تعالى
  الالتزامفي  ،بن يقوم الجد مقام الأأجب ينه  إف ،م نه مختص بالتعصيب دون الأأو  ،الولاية

 .  5الولد ةبنفق
الصغير تجب على   ةن نفقإف ،وغير قادر على الكسب اب معسر كان الأ   إذا :الحنفية -3

كان  إذاما أ ،ب ويرجع عليه عند يسارهويكون ما ينفقه القريب دين على الأ ، قريبه الموسر
فلا يحق له الرجوع على   ،ي وجهأوهو بحال لا يقدر فيها على الكسب ب  مزمنا ب فقيراالأ

 
 1714رواه مسلم،  - 1
،  2010، عالم الكتب الحديث، الأردن، مأمون محمد أبو سيف، اجتهادات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية - 2

 207ص.
رمضان علي السيد الشرنباصي، احكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،   - 3

 192ص. ، 2002لبنان، 
 26سورة الأعراف، الآية  - 4
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ولى  م الأالأ نإ، فبعلى الصغير بعد الأ النفقةما بخصوص من يقدم في ايجاب أ .بالأ
ذا كانت  إر، فالجد الموس من  ولى أقارب فهي ب من باقي الأار الأسصغيرها عند اع ةبنفق

  ...وهكذا  ل خواعمام والأمن الأ فالأقربن كان معسرا إف معسرة فيؤمر الجد الموسر بالنفاق، 
كل واحد منهما  حصةحسب   ، على والجدالأم  الولد تجب على ةفقن  نإف ،بمات الأ إذاما أ

 .  1﴾ ...وعلى الوارث مثل ذلك...﴿ :لقوله تعالى ،الولد ثفي ميرا
ن  إ ، و تعصيبأ بفرض   ،في المنفق ان يكون وارثا للمنفق عليه  وافقد اشترط : الحنابلة -4

رحام  من ذوي الأ ، فتجب ولوكان من عمودي النسب إذاما أ ،كان من غير عمودي النسب
كونه    أثرولا  الموسر،  على الجد النفقةتجب  ، وجد موسر، معسر  بأن كان للولد إف

و  أ  ضووجد من يرثه بفر   ع،الفرو و أصول  من الأ يأو أ ، ذا لم يكن له جدإف ،محجوبا
 . 2ن نفقته تجب على ذلك القريب إف ،تعصيب

 الشافعيةبيه فقط بينما أالولد على   ةنفق واوجب أ المالكيةن أ الآراءهذه  ةفخلاص إذا  
م دون  تجب على الأ  النفقةن إمعسرين ف كانواو  أجداد أذا لم يوجد إجداد فها في الأرو فحص
  للإنفاق ب الأ عسارا  ةالاقارب في حال بقيةم عن  لقد قدموا الأ الحنفية ابينم  الأقارب، بقية

على كل   ة الصغير واجب  نفقة  وافجعل الحنابلةبينما  ،الجد ثم المحارم هاولاد ثم يليعلى الأ
   .اث كان وار  إذاصول قريب من غير الفروع والأ

 ثانيا: رأي القانون والقضاء الجزائري 
  النفقةهذه  بوسب  ،زوجته  ن قوته وقوت ع ولده بما فضل   ةنفق رب الموس تجب على الأ  

 .3للهلاك  والتعرض ةبلا نفق  واذ لو تركإ ،بسمع العجز عن الك رابةهي الق
  وتستمر، ب ما لم يكن له مال الولد تجب على الأ ةن نفقأعلى  ق.أ.ج 75 المادة تفقد نص
و  أ العاقة ةوتستمر في حال ،ناث الى حين الدخول وال ،للذكر الى بلوغه سن الرشد بالنسبة

نه في  أ على  ةصراح  تمنه فقد نص 76 المادةما أ ،والكسبكما تسقط بالاستغناء  الدراسة،
 . 4 على ذلك ةن كانت قادر إ  الزوجة على  ة واجب  النفقةر تصي   بعجز الأ ةحال
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صول  على الأ والفروعصول على الفروع الأ  ةنه تجب نفقأعلى  77 المادةوورد النص في 
  76و  75 المادةحكام ألى إالرجوع الرث. فب في  القرابة ةوالاحتياج ودرج  المقدرة حسب
 : لى ما يليإنتوصل  ق.أ.ج  77 والمادة

 :  بعلى الأ  النفقة وجوب  -1
ولا   ، عام أدب على والده كم ةالولد واجب  ة ن نفقأ 75 المادةن نستخلص من نص أيمكن   

وذلك بقطع النظر  .  ن ينفق منه على نفسهأن لهذا الولد مال يمكن أ ثبت أ إذالا إتسقط عنه 
على والده بحكم الشرع   ة الولد واجب  ةذا كانت نفقإوعليه ف. و معسراأرا وسالوالد م كون  عن

ب  ن هذا الواجب سيسقط عن كاهل الأإف اب وفقير سعن الك اجز اوالقانون مادام هذا الولد ع
ب  ن الأأوينتج عن ذلك ، ن يصرف منه على نفسهأن الولد غني وله مال يستطيع أتبين  إذا

الولد غنيا   ن يكون هذاأويمكن  ، .و مريضاأولو كان صغيرا  على ابنه   بالنفاقما ز لم يعد مل
  اياكان له مورد رزق مرصود لحسابه الخاص من تبرعات وغيرها مثل الهد إذا موسراو أ

 .1والوصايا اتوالهب 
من المقرر   ":1998/ 17/02بتاريخ  179126العليا رقم  المحكمةكما جاء في قرار   

  - الحال ة قضي  -ثبت في   ومتىعلى الولد الذي ليس له كسب  بالنفاقب نه يلزم الأأقانونا 
ن  لأ  النفقةبقضائهم بحقه في  القضاةن إف ةشهري  ة منح  ضى تقاي ن الولد المنفق عليه معوق و أ

ومتى كان ذلك   ،صحيح القانون  واطبق  ،تهاجيالا تكفي ح   ةالتي يتقاضاها مجرد اعان  المنحة
 . 2  "استوجب رفض الطعن

 :  معلى الأ النفقة وجوب - 2
درا على اب موسرا وقن يكون الأأ باء يستلزم بالضرورةالآ بناء على الأ ة وجوب نفق أمبد  
عن   اوعاجز   اب فقير الأ أصبح إذاما أ  أيضا،عن الكسب  وعاجزافقيرا  والابن  .بسالك

ب  الولد الصغير الذي ليس له مال ينتقل من على كاهل الأنفاق على ن واجب ال إف .الكسب
  .3ن تكون ذات مال وذات مدخول أولادها شرط أعلى  بالنفاق ةم وتصبح ملزمالى كاهل الأ

ولاد تصبح دينا في ذمه الزوج م على الأالأ  ةكانت نفق إذالم يبين القانون ما  الحالةوفي هذه 
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   .ذلك  يجب الوفاء بها لاحقا عندما يتيسر له
ن  إف ون ولاد عاجز والأ ةم عاجز ب عاجزا والأالأ أصبح إذاا م ةلم يتعرض في حال اكم  

 . 1بناء الشعبأمن  العجزة برعاية المكلفة الدولة ة عليهم جميعا ينتقل الى خزين  النفقةوجوب 
من   06/1994/ 14الصادر بتاريخ  110607العليا في قرارها  المحكمة قرته أوهذا ما   

  أحد  وزن يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر عند نشأمن المقرر قانونا  :"خلال 
  فعها.د ب عنعلى ذلك وعجز الأ  ةولاد متى كانت قادر الأة م بدفع نفقوتلزم الأ، الزوجين

 العودةالتي رفضت  ،ثار موضوع نشوز زوجتهأن الطاعن أ -الحال قضيةمن   -تبين   اولم
بحيث  .  عكس حالته  هاهناك من عمل اجرتهأتتقاضى   وبقيت ، رض الوطنألى إمن فرنسا 

ن قضاه الموضوع إف الأولاد.  ةمن نفق الأساس طلب اعفائهعلى هذا ، و فقد منصب عمله
قد عرضوا قرارهم للنقض في كل   ايكونو   ،هذين الدفعين سواء ايجابا او سلبا ةمناقش بإغفالهم

 . 2ة" العد ةباستثناء نفق  ،ه ب ما قضي 
 :  صل على الأ الفرع ةقوجوب نف - 3
  إنو  والجدةم والجد ب والأ صول مثل الأ الأ إلزامهو  77 المادةحكام أ ما نستخلصه من  نإ  

ن نزلوا متى كان  إ بناء بناتهم و أبناء و من البنين والبنات مثل الأ  معلى فروعه  بالنفاق اعلو 
وحسب   بالنفاق امكانيات المكلف  و  ةوذلك حسب قدر  ، معسرين خرون والآ رين وسولون مالأ

في   القرابة ةدرج  مراعاةمع  ، .دون افراط وتفريط  النفقةمستحق  ةمعيش ومتطلبات حاجته 
قريبة   ة ولا يجوز تجاوز درج  . خرى دون مبررأالى  ةرث بحيث لا يجوز تخطي درج ال

حسب    ثعلى من لا ير  النفقةجب ت كما لا   . بعد منهاأ ةعلى شخص في درج  بالنفقةللقضاء 
ن يكون المنفق  أنه يجب أوضوحا هي  أكثر  ةوبعبار  . لقاعده الغنم بالغرم اظاهر النص تطبيق

  دئذخر فيمكن عن كان القريب معسرا هو الآ إذالا إليه إين رث الوا  أقربومن  .ا للمنفق عليه ث وار 
ما عند  أ ،عام أ ب كمبدعلى الأ ة الولد واجب  ةفنفق إذا .3االى من يليه ولو كان بعيد الانتقال 

 ةكانت قادر  إذا ق.أ.ج  76 المادةم بموجب و وفاته تنتقل الى الأأ عدم قدرته على الكسب 
ة فلا تنتقل الى الجد نفقة  و عاملأولادها أنفاق على على ال ةم قادر ذا كانت الأ إف ،على ذلك

 قرت به أ الأولاد، وهذا ما
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جد  اللا تنتقل الى  : "09/05/2007الصادر بتاريخ  390381 العليا في قرارها  المحكمة 
 .  1" طالما كان لها دخل  دولاالأم على الأة نفق
عن المذهب   قليلا ى قد تخل الأسرةقانون المشرع في ن أ ستخلصن ومن خلال ما تم تقديمه   

خذ جزئيا بما في المذهب الشافعي  أ و  -بوين فقطعلى الأ   النفقةتصر وجوب قالذي ا -المالكي 
 . 2الرث  ةصول والفروع حسب درج لتشمل كل الأ الواجبة النفقةوالحنبلي من حيث تمديد 

 الأولاد   ةلمن تجب نفق :الفرع الثالث
لى هؤلاء الولد إ ونضيف اناثا مأرا كانوا و زوجين ذكلل المولودون ولاد الدائنون للنفقة هم الأ  

 . المكفول 
 ولاد الذكورعلى الأ  ةالنفق  أولا:

عاقلين   واب حتى يبلغسولاده الصغار المعسرين العاجزين عن الكأ  ةفقن   بتجب على الأ  
و  أ عليه جنون  أذكر عاقلا سقطت نفقته ولا تعود ولو طر الذا بلغ إف ،بسقادرين على الك

بيه ما لم  أن نفقته تستمر على فإو زمنا أو معتوها أما لو بلغ مجنونا أ  ،و زمانةأعجز كعمى 
و كان له مورد مالي من  أ  ،عجزه ويستطيع التكسب بها مع  يمكن له تعاطيها ة كن له صنعت 

كان مزاولا   إذاوكذا تستمر نفقته  ،3و تعويضا كافياأ حة من  يتقاضىكما لو كان   ا،مة جه
.  و التكوين عن بعدأ وليس التعليم   النظامية الدراسةالمقصود بها هي  والدراسة للدراسة،

من  : "  1989/ 25/12  ـالصادر ب  57227ذلك من خلال القرار ت كد أالعليا  فالمحكمة
لى سن  إللذكور  فبالنسبة ،ب ما لم يكن له مال الولد على الأ ةنه تجب نفقأالمقرر قانون 

   ا كان من الثابت ولم .للقانون  ايعد مخالف أن القضاء بما يخالف هذا المبدإالرشد ومن ثم ف
    ة سن  21الابن البالغ من العمر ة فيه قضى بنفق عون ن القرار المطأ -الحال ة في قضي  -

 . 4" القرار المطعون فيه ض يكون قد خالف القانون ومتى كان كذلك استوجب نق ةسابق ةلمد
 بالدراسةيقصد "  :والمتضمن  07/2016/ 13بتاريخ   09977381 الى القرار بالضافة  

ور  طحسب التنظيم المعمول به في كل    ،النظامية الدراسة ،النفقةالتي يستحق عنها الولد 
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 . 1"والمرتبط بسن المتمدرس وليس التعليم والتكوين عن بعد
 تاالبن  ةنفق :ثانيا

لى الدخول بها وهو  إو يدعى أ ،حتى يدخل بها زوجها  رلموسابيها أالبنت على   ةتجب نفق  
  وبالغةثيبا ة و وفاأ بيها بطلاق لأ أة ن عادت المر إف ،لى زوجهاإ نفقتها  ذ تنتقل ئ وعند  ،بالغ

 . 2قادر على التكسب كانت نفقتها عليها لا على ابيها ةصحيح 
خ بتاري 318418العليا من خلال اصدارها للقرار  المحكمة كدته أوهذا ما   

لها ولا تسقط   ةالبنت على والدها ملازم ةتبقى نفق :"والذي يتضمن ما يلي ، 23/02/2005
   .3"بسو بالاستغناء عنها بالكألا بالدخول إعنها 
 الولد المكفول   :ثالثا

ق.أ.ج   116 المادةتقرر  ، على الولد والبنت المولودين للزوجين النفقةعلى وجوب  زيادة  
التزام على وجه التبرع بالقيام  الكفالة والتي تضمنت:" الطفل المكفولعلى وجوب النفقة على 

عقد   فالةقد الكعف .   4" ب بابنه وتتم بعقد شرعيقيام الأ ورعاية ةوتربي  ةبولد قاصر من نفق
 . المكفول  ورعاية ةوتربي   بنفقةالكافل  لزمشرعي ي 

:   1976  ةلسن  العمومية الصحةمن قانون  263 المادةنصت فيما سبق  أخرى،  جهةومن   
تجاهه بالدين    ، ملزمينللإدارةه ت حضان  آلتو ولد  أ الدولة يمصول يتأ و أ ةلداو أو والد  " يبقى

الى   العائليةللتكاليف  التابعةو الزيادات أ العائليةالمنح  الحالةالغذائي ولا تؤدى في هذه 
 . 5"  الولايةفي  للطفولة العموميةالاسعاف  ةلى مصلح إهل بل الأ
الكافل بالقيام  بإلزامقرت أالولد المكفول و  ة اهتماما بموضوع نفق تبد أالعليا  المحكمةوكذا   

  "تضمن: والذي  2006/ 13/12بتاريخ  369032 الولد المكفول من خلال القرار ةبنفق
  بابنهب م الأاه قي ت ه ورعاي ت على الطفل المكفول وتربي  بالنفاق القيام   ليجب على الكاف

 الكفالة.  عن  ه باعتباره وليا قانونيا ما لم يثبت قانونا تخلي 
  للغاية واضحة ق.أ.ج من   116 المادةن أول حيث وجه الأالالعليا عن  المحكمةفان  وعليه  
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ن يتملص  أطفال المكفولين من قبله ولا يمكن له على الأ  بالنفاق على الزام الكافل  تنصو 
ذا قدم ما يثبت  إلا إنفا آ المذكورة بالمادةمن التزاماته المنصوص عليها  ذريعة ي أتحت 
  )م.ر( نه تكفل بالولدأب   اعترفن الطاعن قد إوالحال ف الكفالةعن  ى تخلنه  أقانونا 
ن  إف هلي عو  ،والرعاية والتربية  بالنفقةمما يستوجب عليه القيام  ةبموجب عقد كفال  )ع.ح(والبنت
يكونون بذلك قد خالفوا القانون وجعلوا قرارهم   المذكورة بالصورة قضوا االمجلس لمقضاه 

ه واحالته لنفس المجلس ودون  ضمر الذي يتعين معه نقساس قانوني الأ أالمنتقد لا يستند الى 
   .1الأوجه" باقي  ةمناقش

على هذا   ةن النفقإالطفل المكفول ف برعايةن  ايقوم ناللذاانفصال الزوجين  ةما في حالأ  
  المحكمة . حيث أصدرت الكفالةالمذكور اسمه في عقد  ،تحملها الشخص الكافليخير الأ

الطفل   ةنفق  كالتالي: " مؤكده ذلك 2013/ 13/06  ـالصادر ب  0813942العليا قرار 
وليس الزوج  الكفالةالمذكور في عقد  ،الشخص الكافل ،فول يتحملها بعد الطلاقكالم

  ةمطلقللالمكفول  ةالحاصل بين الطرفين على اسناد كفال بالاتفاق المحكمة تأخذلا    .المطلق
 . 2" المطلق عليه نفاقإو 

 تهاومشتمل  دالأولا نفقةاستحقاق   :المطلب الثاني 
وتاريخ   ةمدالأول و ولاد في الفرع المطلب على شروط وجوب نفقة الأ في هذا سنتعرف  

 . في الفرع الثالث النفقةفي الفرع الثاني وعلى مشتملات   النفقةاستحقاق 
 ولاد  الأ  ة شروط وجوب نفق الأول:الفرع  
  الإسلمية الشريعةفي   أولا:

 ما  فأبشروط في الولد وشروط في الوالد  ةالولد على الوالد معتبر   ةن نفقأيرى الجمهور   
 :  في الوالد فهي  المعتبرةالشروط 

 الحرية:  1
  أولى ألا نفسه كان   ةكما لم تجب عليه نفق  لأنهولده  ةملوكا لم تجب عليه نفقمن كان إف

 . ولده ة فقن تجب 

 
 443، ص.2007، 2، م.ق، عدد  2006/ 13/12، بتاريخ 369032م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 1
 309ص. ، 2014،  1، م.ق، عدد 13/06/2013، بتاريخ 0813942م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 2

 



 قرابة النفقة بسبب ال                                                     ثانيالفصل ال

39 
 

 : اليسار -2
على الكسب   القدرة ن ما بكسبه لأإما من يسار بمال يملكه و إن يكون قادرا على نفقته أ 

 . وتسليم حكم الفقر ىتجري حكم الغن
ن لم تفضل عنها سقطت عنه لقول النبي صلى  إف ،نفسه  ةعن نفق ةفاضل  النفقةن تكون أ -3

 .  1"بنفسك ثم بمن تعول  أابد : "الله عليه وسلم
 في الولد فهي:   المعتبرةما الشروط وأ
 . مالك كسبه  لأنهبيه أنفقته من  بالتزامحق أن كان مملوكا كان سيده إف ،ن يكون حراأ -1
 . بيهأن كان له مال كانت نفقته في ماله لا على إن يكون فقيرا لا ما له فأ -2
 :التاليةجزا عن الكسب بسبب من الاسباب ان يكون عأ -3
فللأب  فان بلغ حد الكسب وكان غلام  ،لهامثأكسب فيه تي لم يبلغ الحد الذي ي أ :الصغر -  
نثى  أت ن كان إو   ، و يعطيه لمن يعلمه حرفه يتكسب منها وينفق عليه من كسبهأيؤجره  أن

 ة. حرفعلمها ت   لامرأة ن يسلمها  أيؤجرها ولكن يجوز  أن فليس له
هن لعناء  دم تعريضفي الاناث ع  الشأنن لأ  الآفات،من  ةلكبر والسلامع اولو م الأنوثة: -  

  ،والتعليم  كالخياطة ن تزاولها أيجوز لها  ةو حرفأ ة لكن لو كانت الانثى تزاول وظيف ، العمل
ب  الأ ى فيها فعليك  لا ذا كان كسبها إن نفقتها تكون من كسبها فإوكانت تكسب من حرفتها ف

 .على الزوج اهتذا تزوجت وجبت نفقإحتى تتزوج ف اهتاكمال نفق
  ةفن كان مع هذه الآإف ،والجنون ونحوها لمن الكسب كالعمى والشل  :المرض المانع -  

ب ما يكمل هذه  الأ ى ن كان ما يكسبه لا يكفي حاجته فعلإو  النفقة،يتكسب لا تجب له 
 ة. الحاج 

وكان طلب العلم يشغله عن التكسب وجبت   ، مشتغلا بالتعليمذا كان الولد إف :طلب العلم  -   
 .2لتكسب والعمل على ا اادر بيه ولو كان قأنفقته على 
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 في القانون والقضاء :ثانيا
ب ما  الولد على الأ ةتجب نفق : "التي تضمنت 75 المادةالمشرع الجزائري من خلال نص   

  إذاما  ةوالاناث الى الدخول وتستمر في حال الى سن الرشد للذكور فبالنسبة  ،لم يكن له مال 
 ".بسوتسقط بالاستغناء عنها بالك للدراسة لاو مزاو أ  ةو بدني ة أعقلي  ةلآفكان الولد عاجزا 

حتى تجب نفقته   لا مال له ن يكون فقيراأي الجمهور واشترط في الولد أخذ بر أوهنا المشرع   
و كان طالب  أمن التكسب  ه تمنع  ةبدني  وة أعقلي  ةفكان الولد عاجزا لآ إذاما أ ،لدهاعلى و 

 . بسبالك اعلم فتجب نفقته على والده وتسقط عنه بالاستغناء عنه
جاء مؤكدا   17/02/1998بتاريخ  179126صدر قرار رقم أما القضاء الجزائري فقد أو 

وكذا القرار  ، 1ة بدني   ةفآسبب ب الوالد على ولده العاجز عن التكسب  إنفاقلوجوب استمرار 
 للدراسةن يكون مزاولا أعلى الولد  طالذي اشتر ، 07/2016/ 13بتاريخ   0997381

  اولان كان الولد مز إف .وليس التعليم والتكوين عن بعد حتى تجب نفقته على والده  النظامية
  ةنفق  بأن اقر 2005/ 23/02بتاريخ  318418ما القرار أ .  2كانت له نفقته  النظامية للدراسة

   . 3بسو بالاستغناء عنها بالكأالدخول بها  غايةعلى والدها الى  ةالبنت واجب 
 الأولاد ة وتاريخ استحقاق نفق ةمد :الفرع الثاني 

 ها استحقاق ةمد أولا:
وجعل سقوطها    ،لم تتزوج الراشدة مادامت ن ينفق على ابنته أب وجب المشرع على الأ أ  

  وبينما للولد الذكر السليم عند بلوغه سن الرشد المدني وه  ،بزواجها ودخولها الى بيت زوجها
خرى مثل  أحيان أواستثناء على هذا تستمر في  ، تنتهي مده الانفاق عليه  ة كاملةسن  19سن 

 . سابقااليه ما تم التطرق 
 هاتاريخ استحقاق ثانيا: 

تحتاج الى القضاء ولاد لا  الأ ةن نفقأ و ه الامر  ئدااليه في ب  الشارة ناما يجدر ب  
ن في طلب  مهذا يك   ئهسبب في لجو فال ولاد الى القضاء الأ ةمن يستحق نفق ألج  فلو .هابلوجو 

 .  4لا للقضاء بها االقضاء لأخذهمن   الاستعانة
 

 198، ص.2001، م.ق، عدد خاص، 1998/ 17/02، بتاريخ 179126م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 1
 232، ص. 2016،  2، م.ق، عدد 13/07/2016، بتاريخ 0997381غ.أ.ش، قرار رقم م.ع،  - 2
 283، ص.2005، 1، م.ق، عدد  2005/ 23/02، بتاريخ 318418م.ع، غ.أ.ش، قرار رقم  - 3
 39محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص. - 4



 قرابة النفقة بسبب ال                                                     ثانيالفصل ال

41 
 

خير قد وضع حدا ولو غير حاسم لكل  ن هذا الأأيتبين  ، ق.أ.ج 80 المادةمن خلال نص   
 . المطلوب الحكم بها النفقةاستحقاق  بدايةن تاريخ أيزات التي كانت تنشا بشجتعال

  ما تستحقه وتطلبه من  عضبكل ولا ب   للزوجةلا يحكم أمن الواجب على القاضي  أصبحفقد 
ن يحكم لها بما  أبل ويجب عليه ،  ولادهاأهلها هي و أ وهي ببيت  سابقة مدةعن   ة متراكم ةفقن 

وابتداء من تاريخ   ى،الدعو بعد رفع  خذتهم معها في حدود ماأولادها الذين أتستحقه هي و 
ن يحكم  أولا يجوز للقاضي . الى تاريخ صدور الحكم  بالمحكمةالضبط  ة تسجيلها في كتاب 

التي يتضمن فيها الحكم   الحالةلا في إلما قبل رفع الدعوى ولا لما بعد صدور الحكم  ةبنفق
 الحالةيجوز الحكم في مثل هذه  ، حيث المطلقةالى  الحضانةحق  سناد بالطلاق وا ئيالقضا

بموجب    لأولاداو أ  للزوجة ة مؤقت   ةن تحكم بنفقأ للمحكمةكما يجوز  . للأولاد ةبنفقه مستقبلي 
مع الفصل في   نهائية  ةثم تفصل فيها بصف  والمحاكمة المرافعةثناء اجراءات أحكم تمهيدي 
 .  1موضوع النزاع 
 ومشتملتها الأولاد نفقةتقدير  :الفرع الثالث

 رهايتقد أولا:
حال    النفقةن يراعي القاضي عند تقدير أ على   ق.أ.ج 79 المادة  ت في هذا المعنى نص  

ومعنى هذا الكلام    م.من الحك  ةولا يراجع تقديره قبل مضي سن  ،الطرفين وظروف المعاش
جر  أ و أ ن في مجال تقدير المبلغ المطلوب كثم ةواسع ةن القانون قد منح القاضي سلطأهو 
ل  اوح  النفقةي طالب أطرفين الحال كل واحد من  بمراعاةلا إو يلزمه بشيء أ  دهولم يقي  ةللنفق

  هيالقاضي ة ن مهمإوعليه ف الأسعار.وغلاء  المعيشةظروف  ة. وبمراعاةالمطلوب بالنفق
 . اعتمد على حال الطرفين وظروف المعاش إذاوفق ميزان عادل لا يحيد  النفقةتقدير 

بموجب  بها ها لطالح التي يقدرها القاضي اليوم ويمن الشهرية النفقةن إوفي جميع الاحوال ف  
انخفاض   أو  تبعا لارتفاع يخفض منها و أ فيرفعها  ، بعد ذلك هان يراجع أيقبل منه  حكم فلا

 . 2والحكم بها تقريرهامرور عام كامل ابتداء من تاريخ   عدب   لاإسعار الأ
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 مشتملتها :ثانيا
تشمل الغذاء والكساء    ةفقالن ن أعلى  ق.أ.ج   78 ةلمادانصت  النفقة  ص مشتملاتفيما يخ   

كان هذا  وإذا ،1والعادةضروريات في العرف ال من  يعتبر   ومااجرته  أو  والعلاج والسكن
ن أللولد  بالنفقة نه على القاضي الذي سيحكم إو تحليل فألى شرح إالنص واضحا ولا يحتاج  

في اعتباره عندما يقرر   مجتمعة ولا ينسى أن يدخلها كلهاكل هذه العناصر   عينيه مامأيضع 
 المطلوبة.  للنفقةالحكم بالمبلغ المناسب 

السكن ألة بنصب الحديث عن مس  صدر عن القضاء بهذا الخصوص سنقوما ومن خلال م
 . وملبس وعلاج  مأكل من    النفقةجرته دون التطرق الى باقي مشتملات أ و أ

  الحضانة ةجل ممارسأمن  للحاضنةتخصيص سكن  ةلأالمشرع الجزائري في مس مفقد حس
الطلاق يجب على   : " في حالةق.أ.ج   72 المادةوجاء ذلك في  ،2الوجوب  ةوذلك بصيغ

ن تعذر ذلك فعليه دفع بدل  إو  للحاضنة املائم  اسكن  الحضانة ةن يوفر لممارسأ بالأ
 ...". يجار ال

 ةملائم لمزاول  تخصيص مسكن ضرورةعلى  ادو يؤكأن  العليا  المحكمة ةدفع قضاا وذلك م
 . يجار و بدل ال أ الحضانة

لمحضون  ل السكن حق: " يليما   3/2002/ 31 ـر ب الصاد 276760فقط جاء في القرار   
 النفقة".من عناصر    لأنهحتى ولو كان المحضون وحيدا 

وذلك لكون القرار  ق.أ.ج 72 المادةن القرار المنتقد خرق فعلا نص أسس قراره بقوله أو 
 ةممارسلجرته أو أ مسكن   تطالب بتوفيرالحاضنة لا يحق لها أن ر المطعون فيه اعتب 

ي يؤيد هذا  نه لا يوجد نص قانون أو ، من ولدين لأكثر   ةكانت حاضن  إذالا إ ، فيه الحضانة
ن  أو  الأسرة،العليا يقضي بذلك من تاريخ صدور قانون  ةلمحكملاجتهاد يوجد أي  ولا  الاتجاه
 .  3المحضونين الى عدد  بالشارةلم يقم مطلقا  72 المادةنص 

لد من توفير  االو  ى لا يعف : "وفي قرار آخر عن نفس الجهة القضائية جاء فيه ما يلي  
  4" و دفع بدل الايجار باعتباره من مشتملات النفقة حتى لو كان للحاضنة سكنأالسكن 
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عن الزموا الطأالقانون لما  واله اعتبرت المحكمة العليا أن قضاة الموضوع لم يخالف اوتأسيس 
جل ممارسة  أ و بدل الايجار من أن توفير السكن لأ  ،و بدل الايجارأ بتوفير مسكن للحاضنة 

للسكن   ةفإن امتلاك الزوج  ق.أ.ج 72و  52طبقا للمادة  ،الحضانة يكون على عاتق الزوج
 . ب من هذا الواجبلا يعفي الأ

  المطالبة لا يحق لها  ،سن الزواج هابعد انتهاء حضانتها ببلوغ  ضاف بخصوص البنت أو    
امتنع عن ضمها اليه ورفض اقامتها معه في   إذالا إوالدها  و سكن منفرد منأ ببدل الايجار 

 ادرالص 386369هذا ما جاء به القرار  .يجار لهاإبدل  وأفهو ملزم بتوفير سكن  ، بيته
تها انحض المنقضيةايجار لابنته  أو بدلالسكن  ملزم بتوفيرب الأ :" 17/05/2012  تاريخب 

 . 1" اقامتها معه في بيته ورفض اليهن ضمها عامتناعه  ة في حال ،سن الزواج هاببلوغ
 صول والحواشي الأ  ة نفق  :المبحث الثاني

حسان  إبل وجعل  ،عز وجل  الله  بطاعةبر الوالدين وقرن طاعتهما  علىسلام الحرص د لق  
الدنيا       والتوفيق في دادجر والسلأحسان التي بها اال اتعلى درج أ المرء لوالديه من 

مر  أكما  إليهم بالحسانمر أتعالى حق ذي القربى بعد حق الوالدين و   وقد جعل اللهوالأخرة، 
  .به الى الوالدين

 الأسرة ون ن اق كما وقد خص  إليهم،حسان إو   وطاعةقارب بر نفاق على الوالدين والأوفي ال   
وتعد   ، حكام التي تحفظ حقوقهمالعليا بالعديد من الأ للمحكمة  القضائية والاجتهادات الجزائري 

  ن التي سنتطرق اليها في هذا المبحث المعنو  النفقة أحد حقوقهم
صول والحواشي وما  الأ ة والذي من خلاله سنتعرف على نفق " الاصول والحواشي ةنفق"   ـب  

 المبحث الىالعليا في هذا الخصوص لذا تم تقسيم  للمحكمة جاء به الاجتهاد القضائي 
 الحواشي في المطلب الثاني.  ونفقةالأصول في المطلب الأول  ةنفقمطلبين سنتناول  

 الأصول   ة نفق  :الأولالمطلب 
  ول وعلى شروطصول في الفرع الأ الأ ةسنتعرف على وجوب نفق المطلب من خلال هذا   

صول من خلال الفرع  الأ ةفي الفرع الثاني والمقدار الواجب في نفق الأصول  ة فقن  وجوب 
 .الثالث
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 الأصول    ةوجوب نفق الأول:الفرع  
 الأصول   ةوجوب نفق ة دلأ  أولا: 
 يأتي: لما  وعالاصول على الفر  ة نفق تجب     
نْيَا مَعْرُوفًا...﴾  :  قال الله تعالى    بكفاية م اومن المعروف القي ،  1﴿... وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

ن يعيش الرجل في النعم ويترك  أوليس من المعروف  ،نفاق عليهماالوالدين من حيث ال 
 عا. يموتان جو   والديه

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ : يضا  أوقال     يْنَا الِْ نفاق  حسان لهما ال ومن ال ،  2إِحْسَانًا...﴾ ﴿... وَوَصَّ
  رعاية حاديث التي تدل على وجوب والأ الآياتوهناك الكثير من ، عليهما عند حاجتهما لذلك

هذا  فصول وعلى من تجب من الفروع من الأ النفقةما لمن تجب أ ، نفاق عليهماالوالدين وال
 . سنتناوله في ما يلي   من

 بالنفقة الدائن والمدين   :ثانيا
 الدائن بالنفقة:  - أ 
لسواهما   نفقةتجب    فلا ،م فقط ب والأهما الأ بالأصولن المقصود أالمذهب المالكي قال ب  

ن الجد ليس  ابن الابن على الجد لأ ةنفق كما لا تجب ، بنالا د لجداد والجدات على و من الأ 
 . حقيقي  أبب 
ن  ا لأعلو  نإو  والجدةم ب والجد وللأتجب للأ  الأصول ةن نفقأقالوا ب فما جمهور الفقهاء أ 

 لجد يقوم مقام الاباف  ل الابويناكح  النفقةوالجد من الوالدين وحالهما في استحقاق  الجدة
 .3ه عند عدم

 بالنفقة: المدين  - ب
  ،أحد بوه أ ة لا يشاركه في نفق ،بوين تجب على الولد فقطالأ ة ن نفقأقال ب  الحنفيةمذهب  - 1

 . لا تعتبر بالميراث عندهم النفقةن أحيث   ،فتجب على الذكور والاناث بالتساوي 
  إذاما أ ، والديه وحده ةعليه نفق لا ولد واحد فتجب إ لم يكن  إذانه أفقالوا  المالكيةما أ - 2

 : الوالدين على الفروع وهي ةتوزيع نفق  كيفيةقوال في  أ ثلاثة  فللمالكية ،تعدد الفروع 

 
 15سورة لقمان، الآية  - 1
 15سورة الأحقاف، الآية  - 2
 199ص.مأمون محمد أبو سيف، المرجع السابق،  - 3



 قرابة النفقة بسبب ال                                                     ثانيالفصل ال

45 
 

 . توزع بحسب اليسار أو الرث توزع بحسب  س،توزع على عدد الرؤو  
 . دون المعسر  ط فق سراعتبار اليسار فتجب على المو  وهرجح عندهم والأ 
 ظر: نه ينإف ع فقالوا عند تعدد الفرو  الشافعيةما أ - 3
ا  ن اختلفإو  ،عليهما بالتساوي  ةنفقالف، عدمهما و أ والوراثةع في القرب و استوى الفر  إذا -     

 . تشملهما النفقةايجاب  ةن عللأ ،ايضا في قدر اليسار اولو تفاوت ، وعدمها ةفي الذكور 
  ن ث، ذكرا كاو غير وار أا كان ث وار  ،قربهماأعلى   ةنفقال ب في القرب فتج ا ذا اختلفإ ماأ -    

 . بالاعتبار  ىولأن القرب لأ أو أنثى، 
 . فقط ارثعلى الو  النفقةتجب ف   الرث،في  اواختلف، القرب ة استويا في درج اذا  -    
  ،اث ن يكون وار أفق ن يشترط في المف أساس الرث،على   النفقةوجوب  :فقالوا الحنابلةما أ - 4
 . 1ةرثيالص حسب الحص النفقةوتوزع  النفقة، ا لم تجب عليه ث ن لم يكن وار إف
ن نزلوا إهو الزام الفروع من البنين والبنات و  ق.أ.ج 77 المادةحكام أمن ا نستخلصه ما مأ

 ةوذلك حسب قدر  ،ولون موسرين و الآخرون معسرينمتى كان الأ صولهمأنفاق على على ال
 المكلف بالنفاق.   ات وامكاني 

بيه  أ ىلع ق النفاعلى  امجبر شرعا وقانون   ثى ان أو كان  ان الابن الراشد ذكر أومعنى هذا    
وليس هناك غيره ممن  معسرين وهو موسر  اكانو متى  مه وعلى جده وعلى جدته  أوعلى 

 . تجب عليه نفقتهم 
الى اخرى   ة الرث بحيث لا يجوز تخطي درجةحوال يجب مراعات درج وفي جميع الأ   

كما  .  بعد منهاأ ةعلى شخص في درج  بالنفقةللقضاء  يجوز تجاوز درجة قريبة  ولا دون مبرر
 .الغنم بالغرم ةلقاعد احسب ظاهر النص تطبيق ث على من لا ير  النفقة لا تجب 

 إذالا إليه إالوارثين  أقربومن  ،عليه  وارثا للمنفق لمنفقان يكون أخرى يجب أ ةوبعبار    
 .2لى من يليه ولو كان بعيدا إ الانتقال ئذخر فيمكن عند كان القريب معسرا هو الآ

جاء به    بما يأخذن المشرع الجزائري لم  أوما يمكننا استخلاصه من خلال ما تم طرحه هو 
ن  إف . والجداتالأجداد بوين دون نفاق على الأفي وجوب ال رالمذهب المالكي الذي يقتص

خذ بما في المذهبين الشافعي والحنبلي  أ قد تخلى على المذهب المالكي و  الأسرةقانون 
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صول والفروع حسب  لتشمل كل الأ الواجبة النفقةمن حيث تمديد صول  الأ ةبخصوص نفق
 الرث. درجه 

  انه كثير أغير  للأبوين الشكلية الحماية مضمونها يحقق  77 ادةن المأن نشير ب أويبقى لنا   
سبب غياب  وذلك ب العجزة، عند الكبر وارسالهم الى دور ئهم اوليا ء يهملون بناالأ نجد ا م

في ة فقر  ةوليائهم فلا بد من اضافأ رعايةعلى  همالتي تجبر  الصريحة الرادعةالنصوص 
  دعن  الجزائيةوحتى   ق.م  124 للمادةوفقا  المدنية التقصيرية  المسؤولية  النص تحمل الفروع

 . ل لم يكن لهم دخل ماديانفاق عليهم في ح ولياء وعدم ال اهمال الأ
ولادهم القادرين أعلى   للأبوين ةبفرض نفق  منسجمبل على المشرع ضبط الموضوع بشكل   

ن  لأ ، ومراكز المسنين   العجزةو بالتضامن بينهم حتى ولو كانوا في دور أبشكل انفرادي 
خاصه تقدر   لضرورة في أضيق نطاق ن يكون أولياء الى هذه المراكز يجب ل الأاارس

 .1بقدرها
  21/11/2000 تاريخدر ب االص 254643عليا من خلال قرارها ال المحكمةما أ   

 القرابة ة والاحتياج ودرج  القدرةحسب  ةصول واجبعلى الأ ةنفقالن  إ : "والمتضمن ما يلي 
م هذا الحق المقرر  غ ولادها ر أمن   النفقةم عندما طلبت حق الأ بإسقاطن القضاء إو ث ، ر وال

 . 2ن" ومخالف للشرع والقانو لها شرعا وقانونا هو حكم باطل 
  ةودرج  والاحتياج القدرةصول على الفروع حسب الأ ةنفق  بإيجابليه إكدت ما تم التطرق أقد 

 . رثوال القرابة
الصادر بتاريخ   264458خرى من خلال القرار ألى فكره إكما قد تطرقت     

صول على مكان  اتجاه الأ  ع على الفر  الواجبة  النفقةلا تتوقف   " :المتضمن 03/07/2002
مه  أنحو  ي تلزم قيام الابن بالتزام قانون   ق.أ.جمن   77  المادةن أ ى صول بدعو الأ ةقامإ

ة  وجبت نفقأ المذكورة المادةن أولكن وحيث . ه من القيام بالتزامهو الموضوع حرم ةوقضا
  ةقامإ المادةولا تشترط  ا، ي مكان كان ألوالدين في ل تؤدى  والنفقةصول الفروع على الأ

مر الذي يتعين  الأ ،ساس قانوني أفق مما يجعل هذا الوجه من غير ن صول في منزل المالأ
 .3" معه رفض الطعن
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 صول الأ  ةشروط وجوب نفق :الفرع الثاني 
 الشروط الواجب توافرها في المنفق  أولا: 
    نه لا تجب إلا ف إو  ، عيالهن يكون عنده ما يزيد عن قوته وقوت  أرا ب وسن يكون مأ - أ 
 . على الكسب بالقدرةو  أو الملك أ واليسار يكون بالمال  .1على المعسر  ةنفقال
 .والده لينفق علىنه يلزم بالكسب إف سبعلى الك ان كان قادر إ الشافعيةعند ف 
 ب.سكاره ولو كان قادرا على السنه لا يجبر عند اعأ المالكيةوقال  
نه يؤمر  ألا إ النفقة، نه لا تجب عليه إاذا لم يفضل شيء من كسبه فنه أ الحنفية وقال  

ذا كان الولد إهذا  ، لا يجوز له ترك والده جائعا  ذإ، بيه فيما بينه وبين الله عز وجل أ بمواساة
ن ادخال الواحد على  لأ  ،ن القاضي يدخل والده معهم إف ةما اذا كان للولد عائلأ ،يعيش وحده

 .2فقتهم كثيرالا يؤثر في ن  الجماعة
عندهم عند اختلاف    النفقةفلا تجب  ،ا للمنفق عليهث فق وار ن ن يكون المأ ةالحنابل ط اشتر  - ب

لِكَ  :بقوله تعالى وادلت واس ،الدين 3﴾... ﴿...وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذََٰ
ب الكافر لأا ةنفق  فلا تجب ، 

نما وجبت على سبيل البر  إ النفقةن ولأ ،نهما غير متوارثينلأ ، و العكس أعلى ابنه المسلم 
 . اختلاف الدين ع م تجب فلا والصلة

 .4ب المسلم على الابن الكافرالأ ةما جمهور الفقهاء فقالوا بوجوب نفقأ 
 الشروط الواجب توافرها في المنفق عليه: ثانيا 
 : وهماار باجتماع سببين سويتحقق الاع  ،فقيرا معسرا النفقةصل طالب ن يكون الأأ - أ
 لا فنفقته في ماله. إ، و و ملكأ عدم وجود مال  -  1  
و شلل فمن تحقق  أ مى من ع  ه عاهةو بأ  ،ن يكون مجنوناأكالتكسب،  العجز عن  -  2  
 م. هل العلأ  ةعند عام كان معسرا، وتجب له النفقة  السببان هذان فيه
 ؟ نه لم يفعل فهل تجب نفقتهألا إقدرته على الكسب  ةما في حالأ 

 
بوقندورة سليمان، الروائع الفقهية في الأحوال الشخصية )شرح قانون الأسرة(، الطبعة الأولى، دار الألمعية للنشر  - 1
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تحقق   الكسب إذاولو كان قادرا على  للأصل النفقة قالوا تجب  والشافعية للحنفية بالنسبة  -
وابنه غني هو   ،بالعمل والكسبالأب  وإلزام، الوالدين الأذى لحاقإن الشرع نهى عن لأ ،فقره
 .1ة غير مقبول باحة مر قوفي الأ  ، ذىأمن   أكثر

مع قدرته    تجب نفقتهكان قادرا ولا  إذا ،بسبالكب لأا بإلزامفقالوا  والحنابلة المالكيةما أ -
 ال. لماك و ه الذي يستغني به  ه سب كن  ب لأسعلى الك

  و المنفق عليه أ كان المنفق  إذا النفقةتجب    فلا الحرية، بلةالحناو  ةالشافعي  ط اشتر  - ب
 .2رقيقا

 .3فقة الن  ليجاببين يدي القاضي  ةالخصومو  ، نه لابد من الطلبأ الحنفية ضاف أو  -ج
  الأصول ةلى شروط وجوب نفقإما بخصوص القانون والقضاء الجزائري فلم يقم بالتطرق أ 

 المادةنصت عليه   اوهذا م السلامية  الشريعةنه لم يخرج عن ألا إبنص واضح وصريح 
  الشريعةحكام أكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى  : "نهأب   ق.أ.ج 222

 .4السلامية" 
                                   الأصول  ةالمقدار الواجب في نفق :الفرع الثالث

فتقدر   ةلحاج ل تجب نماإلأنها   بالكفاية، الأقارب، والمقدرة ةهي من نفقة الأصول نفق نإ  
  الكفاية،ن ان يتممها حتى تبلغ درجه د أكان على الول ،وجد بعضها  إذاحتى   ة،بقدر الحاج 
 العلم.  هلأ  ة ماوهذا عند ع

عن التكسب وجبت نفقتهما على ابنهما بالقدر الذي  معسرين عاجزين ذا كان الوالدينإف  
بيه  أعفاف إ كما يجب على الولد   ،من الخدم  يحتاجانه ماو على  أعليهما  ةفقالن  يكفيهما من 

 ة. ن لم تكن له زوج إبالزواج 
م بتزويجها  الأ ةولا تسقط نفق  ،على نفقتهما معا القدرةم عند الضيق وعدم الأ ة نفق وتقدم   

 . 5لى ابنهاإبل تنتقل نفقتها هي فقط  ، و غني افتقرأبفقير 

 
 203مأمون أبو سيف، المرجع السابق، ص. - 1
 مأمون أبو سيف، المرجع والموضع نفسه - 2
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 225عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص. - 5



 قرابة النفقة بسبب ال                                                     ثانيالفصل ال

49 
 

على   ةشامل ..."،والاحتياج القدرةحسب الذي جاء فيها: "... ق.أ.ج  77وهذا ما أقرته المادة 
على   امر لكبر الوالدين وعجزهملو تطلب الأ ذاوك الأدويةمع ثمن  والعلاج والكسوةالغذاء 

 . بويه أجرته لخدمه أوضع خادم لهما واعطائه 
 المطلب الثاني: نفقة الحواشي  

وجوب نفقة الأقارب من غير الأصول   عن الأول، سنتناول نفقة الحواشي في ثلاثة فروع   
شروط وجوب نفقة الحواشي، والثالث من تجب عليهم نفقة   عن  والفروع، والثاني سنتحدث فيه

   .الحواشي
 الفرع الأول: وجوب نفقة الأقارب من غير الأصول والفروع 

  وأبناء الخوةعمام خوال والأوالأ كالخوةرحام  قارب من الحواشي وذوي الأالأ ةنفق  تجب  
  هوقول ،26الآية   –سورة الاسراء  ...﴾وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَٰ حَقَّهُ ﴿: لقوله تعالى  ،والعمات والخالات

 -سورة النساء  ...﴾الْقُرْبَىَٰ  وَبِذِي إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴿ أيضا:
دُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وأَبَاكَ،  : "ي وقوله صلى الله عليه وسلم، 36الآية 

نفاق على  حاديث تدل على وجوب الوالأ  الآياتهذه ف. 1 "وأُخْتَكَ وأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 
 : راء ثلاثآوللعلماء  ،القريب العاجز

   الحنفية مذهب  أولا:
ولا تجب   ،والخال ةوالخال ةخ والعمالأخ وابن العم والأ ك محرم  تجب لكل ذي رحم النفقةن إ  

 . 2ا ضاعر  كالأخ   مولا لمحرم غير ذي رح  ،ابن العم وبنت العم كلغير ذي رحم محرم 
 الحنابلة مذهب  ثانيا:

والعم   ،م ب او لأو لأأق قيشكالأخ ال  ،و تعصيبأبفرض  ث،ب وار يتجب لكل قر  النفقةن إ  
من لا يرث  م ونحوهم  ةوالعم والخالةرحام كبنت العم والخال وابن العم ولا تجب لذوي الأ

م  اعدان مال المتوفى القريب عند   يأخذون نما إو  ،ضعيفة ن قرابتهم لأ  ،و تعصيب أ ضبفر 
 . المسلمين  رسائ كفهم  ث،الوار 

 
 . 2531رواه طارق بن عبد الله المحاربي، صحيح النسائي،  - 1
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ب من غير  ي تجب لكل قر   النفقةن أب   بلةوابن القيم وغيرهما من بعض الحنا ة ابن تيمي  ورأى  
  ةرحام كالعملذوي الأ النفقةفتجب  ،اث كان وار   إذا (نسبالعمودي  غير)صول والفروع  الأ

  ،233الآية  -سورة البقرة ﴿... وعلى الوارث مثل ذلك ...﴾ : والخال في قوله تعالى والخالة
 . 1رث من الاقرباءعلى المولود له لمن يستحق ال ةنفقال فقد جعل

 المالكية والشافعيةمذهب  ثالثا:
ن  لأ ، عمام وغيرهموالأ كالأخوةقارب الوالدين والمولودين من الأ ا من عد  النفقةلا تجب   

 الولادةما من سواهم فلا يلحق بهم في أو  ،الوالدين والمولودين ةنفق بإيجابالشرع ورد 
 . 2النفقة حكامها فلم يلحق بهم في وجوب أو 

 الفرع الثاني: شروط وجوب نفقة الحواشي 
  أحدهمو الرضا حتى لو ظفر ألا بالقضاء إ الحنفية هؤلاء الاقرباء عند  ةفقن لا يثبت وجوب    

ن لهم  إبوين فوالولد والأ الزوجةبخلاف  ، خذليس له الأ  ،و الرضاأ بجنس حقه قبل القضاء 
  كفاية تجب  لأنهابعد قضاء القاضي به  المدةبمضي   النفقةوتسقط هذه   .خلاق قبل ذلكالأ

لوجوب   ترط ويش .على القريب بالاستدانةذن القاضي إن أ لاإ، فلا تجب مع اليسار للحاجة
 : ي الحنفي ما يلي أقرباء في الر على هؤلاء الأ ةالنفق

 :  جز عن الكسبامن محرم فقير ع  مرح  اذريب ن يكون القأ - أ
نما  إو  ، الانثى و أ على الصغير  النفقةلا تقتصر هذه ى، أي فو عمأو مرض أ أنوثةو ألصغر 

القريبة   القرابةفي  الصلةن لأى،  و عم أب بنحو مرض مزمن سجز عن الكاتشمل الكبير الع
   :محرم وقد قال تعالىن يكون ذا رحم  أصل بينهما اوالف ة دون البعيدة،واجب 

 :  ابن مسعود أوقر ، 233الآية   –سورة البقرة  ﴿...وعلى الوارث مثل ذلك...﴾ 
و  أ ةولا بد من تحقيق وصف الحاج . مثل ذلك ...﴾ ذي الرحم المحرم ﴿...وعلى الوارث

 ن كان القريب قادرا على الكسب فلاإف ، لتحقق العجز ىو العم أ نةو الزماأنثى الأ و أالصغر 
  مايلحقه  لأنهبوين بخلاف الأ  ،أحد على  ةنفق  فلا تجب ، هسب غني بك  لأنه له على قريبه   ةنفق

 . 3بسنفقتهما مع قدرتهما على الك جب ت ف ، عنهمار مور بدفع الضر أب والولد مستعب الك
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 . 350ابن الهمام، المرجع السابق، ص. - 3



 قرابة النفقة بسبب ال                                                     ثانيالفصل ال

51 
 

 : الدين مع القريب المنفقاتحاد  – ب
على   النفقةووجوب   ، اختلاف الدينعلى القريب مع اختلاف الدين كما لا توارث مع ة فقن  فلا
  ولا،او نز  اصول والفروع علو والأ الزوجةذلك بخلاف   الرث،ب مبني على استحقاق ي القر 

جزء المرء في معنى  الجزئية، و ما الغير فلثبوت أو  ،الاحتباس  ةتجب بمقابل  الزوجة ةنفقلأن  
كانوا حربيين لا   إذا هؤلاءن ألا إ ة، جزئي  ة نفسه يكفر لا تمتنع نفق ة لا تمتنع نفق افكم ،نفسه
 . 1في الدين امن يقاتلن ةفقا نهينا عن ن ن منين لأأعلى المسلم ولو كانوا مست  تهم نفق  تجب 

 :ن يكون المنفق مسيراأ - ج
ولو كان قادر على  ، به المحتاجري لق النفقة فلو كان القريب المحرم معسرا لا تجب عليه 

  ،تجب على الغني لا على الفقير  ة، والصلةصلال النفقة بطريق ن وجوب هذه الكسب لأ
 النفقة: اليسار الذي يتعلق به وجوب  حد  اختلف الصاحبان فيو 

و دينارا من الذهب  أمثقال   20وهو  الزكاةهو الذي يملك نصاب  ر الموس : بو يوسفأفقال 
  ة ونفق الزكاة،مالك النصاب الذي تستحق فيه  وهفي الشرع  الغنين لأ ةدرهم فض مئةو أ

 قة. غنياء كالصدصلات تجب على الأالو  ةلرحم صلذي ا
شهر لنفسه    ةوعنده مال فاضل عن نفق ،شهر ة نفق الموسر هو من له : وقال محمد  
والشهر يتسع للاكتساب فكان   ،شهر فهو غني عنه في الحال  ايةفكما زاد علي   نلأ ،لعيالهو 

كان كسب   إذانه أوفق وهو أوما قاله محمد  :سانياقال الك ،لى اقاربهإ دةالزياعليه صرف 
كان  إذاكفصل ماله  ،قاربهألى إه يجب صرفه ت ي اكف دائم وهو غير محتاج الى جميعه فما زاد

  والنفقة الماليةنما يعتبر في وجود حقوق الله تعالى إن النصاب ولا يعتبر النصاب لأ ،له مال
 .2الأداء نما يعتبر فيها امكان إ و  ا،فيهاب لنصلعتبار ا   لادنى حق العبد الأ

 الفرع الثالث: من تجب عليهم نفقة الحواشي
صوله أن كان القريب من إف ، الا قريب واحد مسير النفقة لم يكن لمستحق  إذانه أعرفنا   

ن  إو  المالكية.وذلك باتفاق الجمهور غير ،  ولو لم يكن وارثا له ،وفروعه وجبت نفقته عليه
  كالأخ محرم  ما رحذ نان كإ الحنفيةي أعليه في ر  ته كان القريب من الحواشي وجبت نفق

 
 . 348-347المرجع نفسه، ص.ص. - 1
 . 352ابن الهمام، المرجع السابق، ص. - 2
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  إذاما أ .معلن اب وام لأ  كالأخ  يبو تعص أرثا بفرض ان كان و إ بلةي الحناأر ي وف،  ةوالعم والعم
  النفقةخرى في توزيع مع المذاهب الأ  الحنفيةقارب فقد اختلف الأ ةنفق   متعدد من تجب عليه

 . عليهم
   الحنفية مذهب  أولا:

 التالية:  الأربعة صنافهم في الحالات أبحسب  الحنفية ي أقارب في ر على الأ ةتوزع النفق  
 : صول وفروع أ النفقةن يكون لمستحق أ -أ 
قرب  لأعلى ا النفقةوجبت  القرابة ةفي درج  ان تفاوت إصول وفروع فأ  النفقةكان لمستحق  إذا

 ث.م غير وار أسواء كان وارثا 
 : صول وحواشيأ النفقةن يكون لمستحق أ -ب 
ن كان كل من  إف ،ب لأخ  أو أم أخ شقيق و كأ ، وحواشيأصول  النفقةكان لمستحق  إذا

غير   والآخر د الصنفين وارثا أح ن كان إو   الرث، ةبنسب  عليهم ة نفقال ، وجبتالصنفين وارثا
على   الجزئية لاعتبارولو كانوا غير وارثين ترجيحا  ، صول وحدهمالأالنفقة على وارث ف
 .غيرها

 : فروع وحواشي النفقةمستحق لن يكون أ -ج 
ولو كانوا   ،تجب على الفروع ولا شيء على الحواشي  النفقة فروع وحواشيكان لمستحق  إذا

 . على غيرها الجزئية القرابةوارثين لترجيح 
 : صول والفروع والحواشيخليط من الأ النفقةن يكون لمستحق أ -د 
تكون    ،ولىالأ كالحالةفالحكم   ، ع والحواشيو صول والفر الأ أقارب من  النفقة كان لمستحق  إذا 

لغيرها ويسقط   بالنسبةولى الأ الحالةصول والفروع على النحو المبين في على الأ النفقة
صول وحدهم وكان  ن وجد الأإو  ،صولنه لم يوجد سوى الفروع والأ كأف  ،الحواشي بالفروع

 . 1أحدولده ة ب في نفقعليه فقط ولا يشارك الأ ةنفقفال بأمعهم 
 الحنابلة:مذهب  ثانيا:

 إذاما   مهت من قاعدوا  ن ث ستاو الرث، قارب بحسب على الأ ةالحنابلي أفي ر  النفقةتجب  -أ 
وَعَلَى  ﴿...: قوله تعالىلسواه  ولم تجب على من ،وحده  ةنفقالفعليه  أب،  كان للمستحق
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على الابن وحده   النفقة حيث يجعل   الحنفيةوهذا بخلاف ، ...﴾ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ 
 . ن وجد إ

على   النفقةوجبت ، راسبعد مي والأ امعسر   أقربهماوكان   ،وفرع وارثان  أصلاجتمع  إذا -ب 
 . بعد الأ وسرالم
ذا كان  إف ،ب فقير ري محجوب على الميراث بق وأحدهما نسراو م  ناجتمع قريبا إذا -ج 

ن كان من غيرهما  إو  النفقةلا تسقط عنه   (صول والفروع الأ)نسب الالمحجوب من عمودي 
 . عليه  ةفلا نفق

على   ،ه فقط ث راي بقدر م النفقة ته لزمته ث من ور   ر واحد موسإلا النفقةلم يكن لمستحق   إذا -د 
 . الصحيح من المذهب

أ  كان احدكم فقيرا فليبد : "إذاالمتقدم  رب اعملا بحديث ج الأقارب،على باقي    الزوجةوتقدم 
 . 1" قرابته ىن كان له فضل فعلإف ،ن كان له فضل فعلى عيالهإف ، بنفسه
 الشافعية مذهب  ثالثا:

 :  على النحو التالي ينعلى الوالدين والمولود ةي الشافعي أفي ر  النفقةتوزع     
ن  إو  ،حسب الميراث  بالسوية ةنفقال مارث وعدمهما فعليه ه في القرب والامن استوى فرع -أ 

 . خر بالكسببالمال والآ أحدهما اليسار، أو أيسر في قدر اتفاوت 
صح في الأ ثقرب دون الوار على الأ النفقةوجبت  والأخر وارثا، أقرب أحدهماكان   نإو  -ب 

 .عليهما النفقة رث كانت ن استويا في استحقاق الإو 
 . صح لقوتهفي القرب فيقدم الوارث في الأ يان تساو إو 
ول  والأ الرث،بحسب   النفقةتوزع  : ليوق ن،يستويا  : قيل ان،رث فهناك وجهفي ال اوي ان تسإو 

ب ومن له  على الأ  ةنفقالف نبواأ ،الفروع فمن له عدةمن قا ةصول قريب في الأ والقاعدة  أوجه.
ن لم يدلي بعضهم ببعض فيقدم  إما ببعض، أبعضهم   ن ادلىإقرب الأ ى ت فعلااجداد وجد

 .بالقرب
قوى وتقدم  أن عصوبته لأ  ،ن بعد إصح على الفرع و في الأ فالنفقة عوفر  أصلومن له   

 . 2الحنابلةقارب كما قال م على باقي الأهعند الزوجة
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 ةمذهب المالكي رابعا:
  :وقيل ، فيه واتفاوت  إذارين بقدر اليسار وسولاد المعلى الأالراجح  المالكيةي أفي ر  النفقةتوزع 

 .1والأنوثة  الذكورةتوزع بحسب الرؤوس بغض النظر عن 
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ولا يمكن   ة،بالكتاب والسن   ةواجب  النفقةن أيمكننا القول ب   النفقةمن خلال دراستنا لموضوع   
ما يعتبر ضروريا    وكلوعلاج وسكن  ةالاستغناء عنها لما تشمله من طعام وكسو  للإنسان

 . حياته   بها تستقيمو  نسانفي حياه الإ

بين المنفق   الزوجية ةو صلأ القرابة ةلابد من توفر صل النفقةوللحصول على الحق في 
  ر ليساكالعجز وصغر السن والعسر في الطفل و  ،فيهما  معينةفر شروط اوالمنفق عليه وكذا تو 

ن هناك حالات تؤدي الى سقوط هذا الحق من  أكما  ، ب حتى تجب عليه نفقه ابنهفي الأ
كما نؤكد على دور الاجتهاد   الأصل، موت  ة و في حالأ الزوجةكما في حال نشوز أصحابه،  

على   النفقةلوجوب  ةمن خلال القرارات التي جاءت مؤكد النفقةالقضائي الجزائري في 
واستقرار   حمايةالسعي الى ه علي و هذا الحق   حمايةصحابها وبالتالي فالاجتهاد يضمن أ

  تمع. المج فاستقرار  الأسرة

وهي المنصوص عليها في قانون   النفقةبموضوع   المتعلقة القانونيةالوقوف على المواد وب 
ثار الطلاق  آ ن المشرع اعتبرها من أنلاحظ  ،80 المادةالى  74 المادةالجزائري من  الأسرة

ولا   العدةة على نفق صراحة ينصفلم   ،بسبب الطلاق النفقةلى إلكن لم يتطرق من خلالها 
ذا جاء الاجتهاد القضائي مبرزا دوره من خلال تدخله بالشرح لوالاهمال  المتعة  ةعلى نفق

فكل ما  ، والاهمال والمتعة  العدة ة النص القانوني في نفق ة عباراتالذي تعجز عنه صراح 
  . الناقص والغير كافي يللنص القانون  تكملةاجتهاد يعتبر   جهةالعليا ك  المحكمةنطقت به 

لاجتهاد القضائي من خلال مساهمته  ن دل على شيء فقد دل على الدور الإيجابي إوهذا 
 . وبين اسبابها وشروطها النفقةفي ايجاب حق 

                              :الدراسةليها من خلال هذه إهم النتائج التي تم التوصل أ ومن  

وقام   ،حول هذا الموضوع  الإسلامية  الشريعةاحكام من  ةدع ن المشرع الجزائري استمدأ -
وهذا ما يفهم من خلال   تشريعية ة صبحت قواعد قانوني أ ةفي شكل نصوص معين  تهابصياغ

 الأسرةمن قانون  222 المادة بموجب راء الفقهاءآالفقه الاسلامي و  بادئ حكام ومأحالته الى إ
   .الجزائري 
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من تطبيق   بالنفقة  المتعلقةحكامه أ ي حكم من بأن القضاء الجزائري لم يخل أكما نجد  -
 . الإسلامية  الشريعةحكام أ

، وهو حال العديد من  لم تعرف النفقة لا في قانون الأسرة ولا في اجتهادات المحكمة العليا -
ويحيط بالنقاط  مسائل قانون الأسرة فالمشرع الجزائري يدخل دائما في صلب الموضوع 

 .  222مام نص المادة أدون اعتماد التعريفات تاركا المجال مفتوحا المهمة فقط 
ن المحكمة العليا جاءت مخالفة للشريعة الاسلامية التي  إالعلاج فنفقة لموضوع   بالنسبة  -

 و على وليها إذا كانت معسرةأإذا كانت موسرة  ترى بأن نفقة العلاج واجبة على الزوجة 
أن نفقة العلاج واجبة   ما المحكمة العليا فذهبت الىأء، الفقها جماع إب وليس على الزوج وهذا 

على الزوج وهذا مسايرة منها لمتطلبات العصر والذي أصبح فيه العلاج ضروريا مثله مثل  
 إذاما أومن منظورنا الشخصي فنفقة العلاج واجبة على الزوجة في حالة اليسر  م.الطعا

 ن تعود على زوجها. أكانت معسرة فلها 

 ئري قد أوضح أن النفقة لها أهمية عظيمة للزوجة إلا أن هناك حالات ان المشرع الجز إ -
النقطة ولم  ئري هذه اتسقط فيها حق الزوجة في الحصول عليها، وقد أغفل المشرع الجز 

 . نصوص مواده  يتناولها في
ن أنفقه الحواشي لم يتم التطرق لها من قبل المشرع الجزائري وكذا من قبل القضاء رغم  -

 .                      وقام بتفصيل احكامها  النقطةلى هذه إالفقه الاسلامي تعرض 

في   المشرع الجزائري نقص اختصاص وتكوين هو  وما يلاحظ عموما من خلال هذه الدراسة
وهذا من خلال التخبط الحاصل في قانون الاسرة والانتقال بين   الإسلامية  الشريعةمجال 

المذاهب الأربعة انتقالا غير مدروس والذي خلق ثغرات كثيرة تضيع بها الحقوق ونفس  
الأسرة  موضوع  اتها في الكلام يقال على قضاة الأسرة في المحكمة العليا حيث أن أغلب قرار 

من المقرر   من المقرر شرعا او  وأبعبارة من المقرر قانونا  تستهل خاصة أنها ةنفقالعامة و 
احكام جديدة بل اكتفت بما تضمنه قانون  أي أن المحكمة العليا لم تقدم  بمعني شرعا وقانونا

  الإسلامية.  الجزائري والمستمدة أحكامه من الشريعة الأسرة
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دار هومة   عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة، -

 . 1996للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر  -
 . 2009والتوزيع، الأردن، 

 2011عبد الفتاح تقية، قانون الأسرة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحديث، مصر،  -
ادات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية، عالم الكتب  مأمون محمد أبو سيف، اجته -

 . 2010الحديث، الأردن، 
محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون الأسرة، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون،   -

 .الجزائر
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 مذكرات خامسا: الرسائل و ال 
قانون الأسرة محفوظ بن صغير، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في  -

 . 2009-2008الجزائري، مذكرة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري )مدعما بالاجتهاد   -

 . 2003-2002القضائي للمحكمة العليا(، مذكرة ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر،  
رتيبة عياش، أحكام نفقة الزوجة بين الشريعة الإسلامية والقانون، مذكرة ماجستير، جامعة   -

 . 2007-2006يوسف بن خدة، الجزائر، 
ن عبد الدائم، حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملة، )دراسة فقهية تحليلية مقارنة(،  ي عز الد -

 . 2007-2006مذكر ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 المعاجم: ادسسا

 . 1998ابن منظور، معجم لسان العرب، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر،   -
 : القوانين ابعسا

،  02-05الأمر رقم ب المعدل والمتمم ، 09/06/1984، المؤرخ في 11-84القانون رقم  -
 .المتضمن قانون الأسرة، 2005 /27/02المؤرخ في 

 : مجلات قضائيةاثامن
 . 1981، 02 للمحكمة العليا، عدد نشرة القضاة -
 . 1989، 01 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1989، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1989، 03 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1989، 04 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1990، 04 القضائية للمحكمة العليا، عدد المجلة  -
 . 1991، 03 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1991، 04 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1992، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1993، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
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 . 1993، 04 للمحكمة العليا، عدد المجلة القضائية  -
 . 1994، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1995، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 1999، 56 للمحكمة العليا، عدد نشرة القضاة -
 . 2001،  خاص  المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2001، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2004، 01 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2004، 02عدد المجلة القضائية للمحكمة العليا،  -
 . 2005، 01 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2007، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2008، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2009، 01 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2010، 01 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2012، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2014، 01 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
 . 2016، 02 المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  -
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